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 الملخص 

هــذه الدراســة إلــى بیــان التــوازن بــین الســلطة والحریــة فــي النظــام القــانوني العراقــي, مــع  هدفت

فــي الباحــث  اتبــعإذ ام القانونیــة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، التطــرق إلــى أهــم التشــریعات والأحكــ

مــن أول  الدراسة المــنهج الوصــفي والتحلیلــي, وذلــك مــن خــلال اســتعراض لنصــوص الدســتور العراقــي

ذات العلاقـــة والتـــي هـــي ذات صـــلة مباشـــرة فـــي الدراســـة،  2005 عـــامل 1925أساســـي لعـــام قـــانون 

 صول إلى النتائج المرجوة، والتوصیات التي تفي بالغرض.وتحلیلها والبحث فیها، وذلك حتى الو 

 اً مؤشــر یعــد الصــراع بــین الســلطة والحریــة أن وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أبرزهــا 

إلى الاختلال في العلاقة بین الســلطة والحریــة, والــذي ربمــا ینتهــي إلــى دعــم الحریــة وتعزیزهــا وصــولا 

لــى غلبــة وتفــوق الســلطة علــى الحریــة، وبــین الســلطة , أو یــؤدي إ إلى تحقیــق التــوازن المطلــوب بینهــا

مــن أهــم أســباب اخــتلال التــوازن بــین الســلطة والحریــة فــي الأنظمــة الدكتاتوریــة انتهــاك مبــدأ الفصــل و 

القــانون وتبنــي نظــام الحــزب بین السلطات واستخدام وســائل القــوة والعنــف وانتهــاك مبــدأ ســیادة إحكــام 

مارســـة الحقـــوق للمـــواطنین ضـــرورة إدراك القیـــادة السیاســـیة فـــي العـــراق أن مة بالدراســـ فیـــدوت، الواحـــد

أي تشوهات في هــذا من الحكومة للشعب ، ومراجعة التشریعات بالشكل الذي یزیل  هم بلولیست من

 . دالصد

 .النظام القانونيالكلمات المفتاحیة: التوازن، السلطة، الحریة، 



 ي
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ABSTRACT 

The aim of the research is to demonstrate the balance between power and 

freedom in the Iraqi legal system, with reference to the most important legislation and 

legal provisions related to the topic of research. And that is through a review of the texts 

of the Iraqi constitution from the first Basic Law of 1925 of 2005 that are relevant and 

are directly related to research, analysis and research, until reaching the desired results, 

and recommendations that suffice the purpose. 

The researcher has reached a number of results, the most prominent of which is 

that the conflict between power and freedom is an indication of the imbalance in the 

relationship between power and freedom, which may end in supporting and enhancing 

freedom in order to achieve the required balance between it and power, or lead to the 

predominance and supremacy of power over freedom, and one of the most important 

The reasons for the imbalance between power and freedom in dictatorial regimes, the 

violation of the principle of separation of powers, the use of means of force and 

violence, the violation of the principle of the rule of law and the adoption of a one-party 

system. Which removes any abnormalities in this regard. 

           Keywords: Balance, Power, Freedom, The Legal System. 
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  خلفیة الدراسة وأهمیتها 

 مقدمة:

علــى مــرور التــاریخ مــرّ الصــراع بــین الســلطة والحریــة فــي الأنظمــة الدســتوریة بالعدیــد مــن  

المراحل التي تدرجت فیها سطوة السلطة على الحریة، حیث أن الحریة لم تعدم الوسیلة في صــراعها 

بینهمــا، وفــي الوقــت الحــالي ومــن ضــد طغیــان الســلطة وتعســفها وذلــك لتحقیــق التــوازن المنشــود فیمــا 

خـــلال التكنولوجیـــا وتطورهـــا، هنـــاك العدیـــد مـــن الوثـــائق الدولیـــة والـــنظم الدســـتوریة فـــي مختلـــف دول 

العالم في الوقت الراهن، والتي أكدت على وجوب احترام الدولة وهیئاتها لحقوق الإنســان وكفالــة هــذه 

كم والانحــراف والطغیــان، حتــى ولــو كانــت هــذه لحقــوق بــالطرق القانونیــة الســلیمة، البعیــدة عــن الــتحا

 النظم تمارس أنواع الظلم والطغیان من حیث الواقع الفعلي.

وإن القائمین على الحكم في الدول في حال أساءوا استخدام الســلطة واســتبدوا فیهــا ففــي هــذه  

، وحــدهرد فیهــا الحالة فإن الخطر على الدولة أشد، وذلك لسلطة الدولة الواســعة وقوتهــا الضــخمة والفــ

الســلطة  بــین الحاصــل طریقــة یوفــق خلالهــا الصــراع وفــي مثــل هــذه الحالــة یبــدأ الفــرد بالبحــث علــى

، القــــوة والقــــانون، ومــــن هنــــا یحــــاول الباحــــث الموازنــــة بــــین الســــلطة والحریــــة فــــي الأنظمــــة والحریــــة

مجتمعـــات الدســـتوریة، ولطالمـــا كـــان موضـــوع وجـــود الســـلطة وضـــرورتها مـــن المســـائل الهامـــة فـــي ال

البشــریة، ولاســیما تلــك الســلطة التــي توجــه أوامــر ونــواهي لأفــراد المجتمــع، والتــي تعمــل علــى تنظــیم 

شؤونهم الحیاتیــة، ونقصــد بهــا الســلطة السیاســیة فــي الدولــة، والتــي هــي مــن ضــرورات الحیــاة فــي أیــة 

جــة إلــى تــوازن ومــن هنــا یــأتي التســاؤل هــل الســلطة فــي حالــة صــراع مــع الحریــة؟ أم أنهمــا بحا، دولــة

 فیما بینهم؟

لقــد كانــت الإجابــة عــن التســاؤل المتقــدم متفاوتــة فــي المجتمــع الإنســاني إلــى درجــة كبیــرة، إذ 

ســـاد ویســـود العـــالم اتجـــاهین متناقضـــین، الأول دیمقراطـــي یتجـــه إلـــى إحـــداث التـــوازن بـــین الســـلطة 
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سیاســیة فــي مواجهــة حریــات والحریــة، والثــاني دیكتــاتوري اســتبدادي یــذهب إلــى إعــلاء كفــة الســلطة ال

الأفراد وحقوقهم، وكان من نتائج الاتجاه الثاني أن تقلصت إلى حد كبیر مساحة الحقــوق والحریــات، 

لذا انقــدحت الأفكــار الفلســفیة والنظریــات الجدلیــة التــي تنــادي بضــرورة حمایــة هــذه الحقــوق والحریــات 

منهــا (القــانون الطبیعــي) التــي أكــدت إن وتقیید سلطة الدولة، وظهرت لأجل ذلــك النظریــات العدیــدة و 

للإنسان حقوقا لصیقة به، لذا انتهى الفكر القانوني السلیم إلــى ضــرورة أن یعهــد إلــى تنظــیم المعادلــة 

وذلــــك بعــــد ان ظهــــرت فكــــرة الدســــترة فــــي القــــانون –بــــین الســــلطة والحریــــة إلــــى دســــتور الدولــــة ذاتــــه 

یة فـــــي الدولـــــة مـــــن حیـــــث تكوینهـــــا وبیـــــان الـــــذي یتـــــولى بـــــدوره تنظـــــیم الســـــلطة السیاســـــ -الوضـــــعي

اختصاصــاتها، ویــنظم فــي الوقــت ذاتــه الحقــوق والحریــات العامــة والفردیــة التــي یجــب أن یتمتــع بهــا 

المــواطن والأجنبــي فــي الدولــة، وبالتــالي یكــون الدســتور هــو أداة التــوازن بــین الســلطة والحریــة وبــذلك 

 تتحقق الفلسفة الدستوریة.

 مشكلة الدراسة 

مشكلة الدراسة في البحــث عــن الضــمانات القانونیــة والحمایــة الدســتوریة التــي تضــمنها تكمن 

أوجه القصور أو  السلطة للحریات العامة وبین القوانین التي تصدرها السلطة وتقید من الحریة وبیان

، فلمــا كــان الدســتور القاعــدة الأســمى فــي الــبلاد وهــو الــذي الضــمانات تلــك مــن العراقــي الدستور خلو

یحدد شكل الدولة ونظام الحكم فیها، ویبین سلطاتها العامة، وعلاقة هــذه الســلطات بعضــها بــالبعض 

الآخـــر وعلاقتهـــا بالشـــعب، وأخیـــراً یحـــدد الدســـتور الحقـــوق والحریـــات الأساســـیة للشـــعب، وتتمحـــور 

یــة فــي إشكالیة الدراسة في الإجابة على الســؤال الــرئیس الآتــي: هــل یمكــن التــوازن بــین الســلطة والحر 

 النظام القانوني العراقي؟
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 أسئلة الدراسة

 ؟هل هناك ضمانات أساسیة للمواطنین لممارستهم حریه التعبیر والرأي )1

 القوانین التي تقید الحریة العامة في الظروف العادیة؟ ناك منما ه )2

هل اتجه الدستور أو القضاء الدستوري لعمل التوازن والتوافق بین الحریات العامة وبین   )3

   مایته لملائمه القانون؟ح

 ما أثر الظروف الاستثنائیة على حاله التوازن بین السلطة والحریة في النظام العراقي؟ )4

مدى اتجاه الدستور أو القضاء الدستوري لعمل التوازن والتوافق بین الحریات العامة ما  )5

 ؟وبین حمایته لملائمه القانون

 أهداف الدراسة 

التــوازن بــین الســلطة والحریــة فــي النظــام القــانوني العراقــي, مــع  هــذه الدراســة إلــى بیــان هدفت

التطــرق إلــى أهــم التشــریعات والأحكــام القانونیــة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، ویهــدف البحــث الــى 

 دراسة عدة أهداف رئیسة هي على النحو الآتي:

 الضمانات الأساسیة للمواطنین لممارستهم حریه التعبیر والرأي. )1

 التي تقید الحریة العامة في الظروف العادیة. القوانین )2

 مدى اتجاه الدستور أو القضاء الدستوري لعمل التوازن والتوافق بین الحریات العامة وبین  )3

   لملائمه القانون. ضمان تلك الحریة

 أثر الظروف الاستثنائیة على حاله التوازن بین السلطة والحریة في النظام العراقي.بیان  )4

 اسة أهمیة الدر 

تستمد هذه الدراسة أهمیتها من كونها تبحث في موضوع ذي أهمیة عالیة، وهو التوازن بین 

، كمــا تســلط الضــوء علــى أبــرز النقــاط البــارزة فیهــا والتــي تعمــل علــى توضــیح الآثــار ةالســلطة والحریــ
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أب التــي ظهــرت علــى هیكلیــة الدســتور العراقــي، إذ نجــد إن المشــرع الدســتوري فــي دول العــالم قــد د

علــــى ذكــــر الحقــــوق والحریــــات ابتــــداء فــــي الوثیقــــة الدســــتوریة ثــــم یعــــالج موضــــوع الســــلطة السیاســــیة 

(الســـلطات الحاكمـــة فـــي الدولـــة)، ویـــورد القیـــود التـــي تـــرد علیهـــا حفاظـــاً علـــى نظـــام الدولـــة مـــع بیـــان 

لمشــرع ، وتوضــیح الفلســفة الدســتوریة التــي قــام علیهــا االضــمانات الكفیلــة بحمایــة الحقــوق والحریــات

والتي ابتدئها بباب الحقوق والحریات وانتقالهــا إلــى بیــان الســلطات  2005الدستوري العراقي في عام 

) ومــا بعــدها مــن الدســتور، حیــث أن الدســتور العراقــي الحــالي ذكــر بشــكل 47الاتحادیــة فــي المــادة (

في التشریع وسن  مفصل وبعنایة بالحقوق والحریات، والتي تبین جانب من التوازن بین سلطة الدولة

 القانون وبین حمایة الحقوق والحریات.

 حدود الدراسة 

ـــة:  الأساســـي لعـــام  قـــانونال تتحـــدد الحـــدود الزمانیـــة فـــي البحـــث عـــن نصـــوصأولاً : الحـــدود الزمانی

 النافذ. 2005 عامل الاتحادي دستور جمهوریة العراق إلى 1925

 . دولة العراق تقتصر على بشكل رئیسي، فإن الدراسةثانیاً: الحدود المكانیة: 

النظــام السیاســي الســلطة والحریــة فــي تبحث هــذه الدراســة فــي التــوازن بــین ثالثاً: الحدود الموضوعیة: 

 .العراقي

 مصطلحات الدراسة 

تعتبــر الســلطة أهــم الأركــان والعناصــر الأساســیة فــي تكــوین الدولــة، وحجــر الزاویــة الأســاس  الســلطة:

عـــض الفقهـــاء یعـــرف الدولـــة بالســـلطة ویقـــول أنهـــا (تنظـــیم لســـلطة فـــي كـــل تنظـــیم سیاســـي حتـــى أن ب

 .)1(القهر

                                                
 .241|). القانون الدستوري، مطبعة دار التألیف. ص1977) علي، شمس مرغني (1(
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تعرف بأنها حــق الفــرد والســماح لــه فــي التعبیــر عــن حالتــه الطبیعیــة والحــق فــي فعــل مــا یریــد الحریة: 

 .)1(بما یتوافق مع نظام المجتمع الذي یعیش فیه

التي یتم من خلالها تنظیم النشاط. یتم  هو مجموعة من المبادئ التوجیهیة القانونیة النظام القانوني:

جمیــع تلــك القــوانین أو اللــوائح التــي تســتند إلــى  ،التوجیهیــة فــي القواعــد القانونیــة تحدیــد هــذه المبــادئ

ســلطة الدولــة والتــي تســتند إلــى إجــراء معــین. الغــرض العــام مــن القاعــدة القانونیــة هــو تنظــیم بعــض 

 .)2(جوانب الحیاة

 منهجیة الدراسة 

الدراســة المــنهج الوصــفي والتحلیلــي, وذلــك مــن خــلال اســتعراض لنصــوص فــي الباحــث  اتبــع

ذات العلاقــة والتــي هــي ذات صــلة مباشــرة  قــوانینوال  2005سنة إلى  1925لسنة  الدستور العراقي

في الدراسة، وتحلیلها والبحث فیها، وذلك حتى الوصول إلــى النتــائج المرجــوة، والتوصــیات التــي تفــي 

 بالغرض.

  

                                                
 .262، ص، القاهرة: مكتبة مصر1مشكلة الحریة، ط)، 1971یم، زكریا، () إبراه1(

 .97، معهد الولایات المتحدة للسلام، واشنطن، ص1). نحو ثقافة سیادة القانون، ط2015) مكاي، لیان (2(
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 الإطار النظري والدراسات السابقة 

 الإطار النظري للدراسة 

تعرض هذه الدراسة التوازن بین السلطة والحریة في النظام القانوني العراقي، وقد تم تقسیم 

هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهیدي وثلاثة فصول وخاتمة؛ حیث یتطرق الفصل التمهیدي عن 

ویتضمن تعریف  ومقوماتهاین یعرض الأول مفهوم السلطة مفهوم السلطة والحریة من خلال مبحث

توضیح مفهوم اللغة والاصطلاح و الحریة في مفهوم ؛ أما المبحث الثاني یوضح السلطة وأساسها

 .الإسلامي والعربي والغربيالحریة في الفقه 

كما یوضح الفصل الأول بعنوان التوازن بین السلطة والحریة في الظروف العادیة ویوضح 

ي المبحث الأول: الصراع بین السلطة والحریة، وفي المبحث الثاني یوضح تفوق السلطة على ف

 الحریة. 

وفي الفصل الثاني اثر الظروف الاستثنائیة على حاله التوازن بین السلطة والحریة من 

خلال توضیح الأساس القانوني لسلطات الظروف الاستثنائیة في المبحث الأول، وتوضیح التنظیم 

 . في المبحث الثاني  لدستوري والقانوني لحالة الضرورة والرقابة على سلطات الظروف الاستثنائیةا

والذي یوضح في المبحث التوازن بین السلطة والحریة  ضماناتوفي الفصل الثالث عن ال

 الأول أبرز الضمانات القانونیة وفي المبحث الثاني: یوضح الضمانات السیاسیة.
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 ة الدراسات السابق

) بعنوان الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، رسالة ماجستیر، 2015دراسة (الفضلي،  .1

 جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

تهدف هذه الدراسة إلى بیان أثر الضبط الإداري في الحریات العامة كما هدفت إلى 

ف العادیة والاستثنائیة مناقشة مفهوم الضبط الإداري وحدوده وسلطاته وخصائصه وتحدید الظرو 

التي تخول الإدارة ممارسة سلطات الضبط الإداري، ولتحقیق هذه الأهداف تم تقسیم الدراسة إلى 

خمسة فصول بینت من خلالها مفهوم الضبط الإداري وخصائصه وأهدافه وحدود الحریات العامة 

نتائج وأوصت بعدد من وملامحها وحدود سلطات الضبط الإداري، وتوصلت الدراسة إلى عدد من ال

التوصیات، وهذه الدراسة تتشابه مع الدراسة الحالیة في أنها الحدود القانونیة للحریات العامة في 

الظروف العادیة والاستثنائیة وملامحها، كما أنها تختلف هذه الدراسة عن دراستي من ناحیة أنها 

, أما هذه الدراسة 2005عراقي لسنة دراسة تبحث في التوازن بین السلطة والحریات في الدستور ال

 فهي دراسة مقارنة تبحث في الضبط الإداري وأثرها في الحریات العامة.

) بعنوان حمایة الحریات العامة ضد السلطة التنفیذیة، مجلة الحقیقة، 2016دراسة (بدران،  .2

 ). 36العدد (

ومن أجل منع هذا إن الحریات العامة یمكن أن تكون مهددة من طرف السلطة التنفیذیة، 

التهدید، یجب تخصیص حمایة لهذه الحریات. إن هذه الحمایة یمكن أن یقوم بها القضاء الإداري، 

ویكون ذلك من خلال مختلف الدعاوى الإداریة، وعلى الخصوص دعوى تجاوز السلطة التي یكون 

ن من خلال دعوى الغرض منها إلغاء القرار الإداري غیر المشروع. إن تلك الحمایة یمكن أن تكو 

التعویض الموجهة ضد الأشخاص العامة، سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة على أساس الخطأ أو 

المسؤولیة بدون خطأ. وما تجدر الإشارة إلیه أن سلطات القاضي الإداري في مجال الإثبات تعد 
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متیازات العامة، مهمة، ومن شأن استعمال القاضي الإداري لها إعادة التوازن بین الإدانة صاحبة الا

، وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة تحاول والمدعي الذي یكون في الغالب الأعم فرداً عادیاً 

السلطات، الفصل بین  والسلطة التنفیذیة من خلال مبدأ عرض مدى التوازن بین الحریات العامة

ي وضماناتها والقیود التي ترد مظاهر التعبیر عن الرأبینما تختلف هذه الدراسة من خلال إضافتها 

 علیها كنوع من أنواع الحریات وموازنتها مع السلطة.

) بعنوان "التوازن بین السلطة والحریة في الأنظم الدستوریة: 2006دراسة (الدراجي،  .3

 دراسة مقارنة.

جاءت هذه الدراسة موضحة أهمیة موضوع التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة  

نه المحور الأساسي الذي تدور حوله بقیة موضوعات القانون الدستوري الأخرى فهو الدستوریة كو 

الهدف النهائي الذي یسعى إلیه هذا القانون إلا أنه لم یحظى بما یستحقه من البحث والدراسة وقد 

تم تقسیم هذه الدراسة مع إلى فصل تمهیدي یعرض مفهوم كل من السلطة والحریة وتنظیم العلاقة 

في القانون الدستوري لبیان مفهوم السلطة والحریة والثاني لبیان تنظیم العلاقة بینهما في  بینهما

القانون الدستوري، والفصل الثاني یدرس واقع التوازن بین السلطة والحریة، أما الفصل الثاني یدرس 

ت اللازمة التوازن بین السلطة والحریة في الظروف الاستثنائیة وفي الفصل الثالث یوضح الضمانا

لتحقیق التوازن بین السلطة والحریة، وهذه الدراسة تتشابه مع دراستنا الحالیة في أنها تبحث عن 

بیان الأساس القانوني للسلطات في العراق في ظل الظروف الاستثنائیة والعادیة وبیان الضمانات 

 القانونیة والسیاسیة لذلك وفق التشریع العراقي.
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) بعنوان "الحق في إبداء الرأي والتعبیر في الدستور الكویتي 2012دراسة (العتیبي،  .4

 والمواثیق الدولیة "دراسة تطبیقیة" رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

یعتبر الحق في إبداء الرأي والتعبیر حقاً أصیلاً وراسخاً من حقوق الإنسان، وقد نصت 

هناك العدید منها حددت هذا الحق وآثاره الإیجابیة أغلب التشریعات على هذا الحق، إذ إن 

والسلبیة، وقد تضمنت التشریعات الكویتیة هذا الحق من خلال الدستور الكویتي وهذا ما بحثته 

الدراسة من خلال دراسة تطبیقیة توضح في حق إبداء الرأي والتعبیر في الدستور الكویتي والمواثیق 

ول، وقد تشابهت هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة بأنها تبحث الدولیة من خلال مقدمة وثلاثة فص

 في الحریات العامة ومدى توافقها مع الدستور لكن في النظام العراقي. 

 ضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان") بعنوان "ال2012دراسة (بو سلطان،   .5

 جامعة وهران، الجزائر.، رسالة ماجستیر 

ضمانات القانونیة والسیاسیة لحقوق الإنسان، وهما رقابة جاءت هذه الدراسة توضح أبرز ال

الدستوریة جوهر ضمان حقوق الإنسان والثاني فصل السلطات كضمانة لحقوق الإنسان وفي 

الفصل الثاني بین الضمانات القانونیة واشتمل على الرقابة المتبادلة في ظل فصل السلطات ثم 

شابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في أنها تبحث عن دسترة الحقوق تنفیذ للالتزام الدولي، وتت

 ضمانات الحقوق والحریات العامة لكن في النظام العراقي.
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 الفصل التمهیدي

 السلطة والحریة اهیةم

تعد السلطة من المفاهیم الكلاسیكیة المتداولة بشدة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة عامة، 

ین الأوائل والمحدثین باعتباره ظاهرة عامة ودائمة لازمت كل إن مفهوم السلطة لدى المفكر 

أو على تنظیم سیاسي معین  المجتمعات عبر كل الحقب التاریخیة، ولم تقتصر السلطة على الدولة

، جتمع والتي قد لا تتعلق بالسیاسةإنما توجد في جمیع التنظیمات الاجتماعیة الفرعیة في المفقط، و 

ب أسرة أو سلطة شیخ قبیلة أو مدیر مؤسسة أو رئیس دولة، فهي ظاهرة فقد تكون سلطة أب أو ر 

وم السلطة السیاسیة وتتداخل ما تقترن بمفه عامة تتخلل كل نواحي الحیاة الاجتماعیة إلا أنها غالباً 

فهي تعبیر ضروري عن حاجة  وممارسة ، فكراً وحدیثاً  ، فقد شغلت السلطة الإنسان قدیماً معها

، باعتباره كائن اجتماعي بطبعه، فالسلطة قیمة علیا ترتبط بالطبیعة البشریة وهي الإنسان للسیطرة

  .)1(سابقة في وجودها عن الدولة، وتحلیل السلطة یقتضي بیان ماهیتها

م السلطة والحریة من خلال مفهو  عن إلى الحدیثومن هنا یتطرق الفصل التمهیدي 

 الحریةعرض مفهوم أما المبحث الثاني یوماتها، ومقمفهوم السلطة یتناول المبحث الأول  مبحثین

 .الإسلامي والعربي والغربيالفقه  لغة واصطلاحاً وفي

  

                                                
سیاسي، مجلة جیل  -اسة تحلیلیة لظاهرة السلطة من منظور سوسیو)، در 2020صونیة، وعشا، مریم ( ،حداد )1(

 .131، ص61العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 
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 المبحث الأول

 السلطة ومقوماتها اهیةم

إن المفهوم یعتبر من العناصر المهمة في بناء أي موضوع، حیث تأتي المفاهیم للإلمام  

المبحث سوف نتطرق إلى الحدیث عن السلطة،  بطبیعة الظاهرة التي سیتم البحث فیها، وفي هذا

حیث أن ظاهرة السلطة من أقدم الظواهر التي هي موضع اهتمام واسع من قبل المفكرین 

والباحثین، حیث لا یوجد تعریف متفق علیه من قبل الجمیع كما یعد مفهومها ظاهرة متطورة 

ة ووظائفها وطبیعة العلاقات التي باستمرار وتأخذ أشكالاً مختلفة، لذلك فإن تشخیص ماهیة السلط

ومن خلال هذا المبحث سیتم تقسیم هذا المبحث ، تقوم عبرها وخلالها یختلف من باحث الى آخر

مقومات  عرضالسلطة وأساسها والمطلب الثاني یتعریف موضحاً إلى مطلبین؛ یأتي المطلب الأول 

 السلطة على النحو الآتي.

 المطلب الأول

 هاالسلطة وأساستعریف 

؛ )1(السلطة في اللغة تعني القدرة والقوة في شيء، والسلطان الذي یكون للإنسان على غیره

امتداد الزمن ومرتبطة بشكل الاجتماع الانساني وتطورها یعتمد على هذا الاجتماع فالسلطة ممتدة 

 وتداعیه، فأشكال السلطة تتطور مع تطور المجتمعات الإنسانیة ولكن شكل هذه السلطة فیها

یختلف من حیث موضوعاتها من سلطة الاب على ابنه الى سلطة رئیس القبیلة او المجموعة 

ذلك من موضوعات،  علیها ومن ثم سلطة الاقطاع والسلطة الدینیة والسلطة الاستبدادیة وما إلى 

نساني أي إن من خلال به وأهم مواضیعها هو المجتمع الإ لكي تعمل لى موضوعإفالسلطة بحاجة 

سوف ، نساني تأخذ شكلها فهي عبارة عن تفاعل وفي ضوء هذا التفاعل تأخذ شكلهامع الإالمجت

                                                
 .680)، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص1982)صلیبا، جمیل (1(
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لك نقوم بدراسة السلطة في العقد الاجتماعي عصرین مختلفین من منظور أهم المفكرین لت

نهما ینتمیان لمدارس فكریة مختلفة (المدرسة الواقعیة توماس أالعصور(الحدیث والمعاصر) حیث 

 سة اللیبرالیة جون رولز). هوبز) و(المدر 

لى إخر ومن حقبة آلى إننا نجدها تختلف من فكر إالسلطة السیاسیة ف وبالبحث عن معاني

كانت ذا نها هي القوة والسیطرة على موضوع ما اأذ إها لا تختلف في الجوهر والماهیة ولكن ،خرىأ

ي عند كل من لعقد الاجتماعومن هنا علینا مناقشة هل السلطة في ا ،م عنیفةأهذه السلطة ناعمة 

ذعان وتسلط عن طریق الهیمنة والاستبداد أم هي سلطة تعاونیة تبادلیة أهوبز ورولز هي سلطة 

 فیها التزام ولكن بطریقة تعاونیة وفیها المساواة.

، وقد كانت ظاهرة السلطة منذ اقدم العصور ب تعریف السلطة بسبب تعدد صفاتهایصع

مع ذلك فلا یوجد تعریف متفق  نایة واهتمام المفكرین والفلاسفةحتى الوقت الحاضر موضوع ع

علیه من قبل الجمیع، لذلك فإن تشخیص ماهیة السلطة ووظائفها وطبیعة العلاقات التي تقوم 

عبرها وخلالها یختلف من باحث الى آخر، باختلاف مطلقاته النظریة أو الایدیولوجیة. وعلى 

ر باستمرار وتأخذ اشكالاً لسلطة متأت عن كونها ظاهرة تتطو صعید آخر ان صعوبة تحدید مفهوم ا

، اعتباراً من العنف الناجم عن إرادة فجة للسیطرة على وقد مرت بمراحل نوعیة في تطورها ،مختلفة

ومن ناحیة اخرى امتزجت السلطة  ،لزج المواطن في عمل جماعي مشترك لى عمل اقناعيإالآخر 

، وهي مرتبطة بكل تنظیم مؤسسي، إذ ي الحیاة الاجتماعیة المشتركةة فبكل اوجه العلاقات الانسانی

الاجتماعیة والاقتصادیة التي تقوم بین الأفراد  أن التعاون أو الصراع الناجم عن العلاقات السیاسیة

 والجماعات هي نتیجة مباشرة لوضع السلطة في المجتمع.

لتحقیق غایات جمعیة، تعتمد على أنها التوجیه والرقابة على سلوك الآخرین ب”حیثُ عُرفت

نوع من أنواع الاتفاق والتفاهم وتتضمن الامتثال الطوعي وهو التطابق في التوجه نحو نفس الهدف 
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أنها قوة في خدمة فكرة یولدها الوعي الاجتماعي وتتجه هذه القوة  ”تم تعریف السلطةللطرفین، كما 

إصدار الأوامر بأنها التصرف و  اك من عرفهاهننحو قیادة الجموع للبحث عن الصالح العام، كما 

في مجتمع معین ویرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي یقبله أعضاء المجتمع، كما تعرف 

السلطة أنها القدرة أو القوة التي تمكن من السیطرة على الناس والضغط علیهم ورقابتهم للحصول 

 .)1(على طاعتهم

مالیة أن قیادة ما تطاع من قبل مجموعة محددة، أن السلطة هي احت وهناك من رأى

فالسیطرة هي میزة السلطة السیاسیة   فالسیطرة هي وسیلة وغایة السلطة السیاسیة في آن واحد،

والتي تخولها ممارسة القهر والإلزام في إطار مشروع، ذلك أن السلطة السیاسیة لیست  ”فیبر”عند

تمیز بالمشروعیة وإیمان أفراد المجتمع بواجب حالة عرضیة وإنما علاقة اجتماعیة قویة ت

 )2(.طاعتها

أنها قوة نظامیة وشرعیة في مجتمع معین مرتبط بنسق المكانة الاجتماعیة  كما تعرف

أنها قدرة الإنسان لیس  ”"في العنف ” كتابوجاء في ؛ )3(وموافق علیها من جمیع أعضاء المجتمع

سلطة لا تكون أبدا خاصة فردیة بل تعود للجماعة فقط على الفعل بل على الفعل المتناسق فال

 ) 4( وتظل موجودة طالما ظلت المجموعة.

                                                
 .131)حداد، صونیة وعشا، مریم، مرجع سابق، ص1(

 .131مریم، مرجع سابق، ص)حداد، صونیة وعشا، 2(

 .32، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ص:1)، قاموس علم الاجتماع، ط1991محمد عاطف ( )غیث،3(

 .40، لبنان، بیروت، ص:1، ترجمة: إبراهیم العریس، دار الساقي، ط“في العنف ”)،1993)آرندیت، حنة (4(
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تعریف السلطة على تنوع حقوق ممارستها من حقوق ل مفي محاولته شدد البعضلقد 

على علاقة تفاوت ممیزة فهي لا تقوم على المساواة  انطوت السلطةسیاسیة وتربویة وعائلیة، كما 

 .)1(یة كما تنفي علاقتها بالقوة أو العنفولا على التراتب

فالسلطة هي الوظیفة الاجتماعیة القائمة على اتخاذ القرارات والتي تؤدي إلى تحقیق 

بد لأي مجتمع یرید الاستمرار أن تكون له قوة دافعة تجعل له كیانا مرهوبا ، فلاأهداف الجماعة

یع الاستمرار فالسلطة تظهر في جمیع وتلك هي السلطة، كما أن المجتمع من غیر سلطة لا یستط

الروابط ولا یمكن حصرها في ما هو سیاسي فقط فهي تكمن في ید كل من تتاح له الظروف أن 

 )2( یمارسها سواء كان رب أسرة أو شیخ قبیلة أو مدیر مؤسسة أو رئیس دولة.

إن السلطة السیاسیة هي نوع من السلطة الاجتماعیة والتي تختص بها صنف من 

تجمعات البشریة والتي نطلق علیها المجتمعات المدنیة، وهي أرفع السلطات الاجتماعیة فهي لا ال

تسمح في العادة أن توجد في داخلها تنظیمات غیر تابعة لها وغیر مؤتمرة بأمرها على نحو 

مباشر، كما أن أجهزة الثواب والعقاب هي التي تحتكرها السلطة وحدها، فالسلطة السیاسیة هي 

ي تدیر المجتمع المدني وتعمل على تنظیم العلاقات بین الجماعات العدیدة التي تؤلفه، فالسلطة الت

السیاسیة من ناحیة هي سلطة اجتماعیة لأن السیاسة هي جانب من جوانب المجتمع ولا تقوم 

 )3(بشكل منعزل عنه ومن جهة أخرى هي سلطة سیدة تعلو وتقوم على الطواعیة والاعتراف بدورها.

ذا  ن الحیاة الإنسانیة لابد لها من قدر من التنظیم والترتیب اذا أردنا لها أن تحقق شیئاً إ

قیمة لا ان تكون مجرد حیاة عبثیة وفوضویة مشابه لحیاة الحیوان لا معنى لها، ولا یقوم اي نظام 

                                                
السلطة، ترجمة: ساید مطر، مراجعة: موریس أبو بحث في  )، سلطان البدایات،2012میریام ریفولت ( دالون، )1(

 .51، ص:1ناضر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت لبنان، ط

 .9، الجزائر، ص1)، أحكام السلطة السیاسیة، دار الخلدونیة، ط2006مولود ( ) طبیب،2(

 .10مرجع سابق،صمولود،  )طبیب،3(
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ن هذا النظام في اي دولة الا اذا كان القانون هو سید المشهد والمرجع الاساسي لقیامها وبالتالي فأ

بحاجة إلى سلطة منظمة قادرة على اخضاع الجماعات لما فیه مصلحة الجماعة أو الدولة أو 

السلطة، لذلك لا یمكن تصور المجتمع دون سلطة حاكمة اي كان شكل هذه السلطة وذلك لكي 

 تنظمه وتضع له القواعد العامة.

شكل السلطة في الفكر السیاسي أن مفهوم السلطة هو مفهوم قدیم قدم البشریة وقد اختلف 

الفلسفي من حقبة إلى أخرى ولعل ابرز من كتب عن السلطة ومظاهر السلطة وتجلیاتها ارسطو 

طالیس في كتابه المشهور(السیاسة) الذي فصل به السلطات الثلاثة وعمل على تمیز ثلاثة هیئات 

بین یذیة, والهیئة القضائیة و ة التنفرئیسیة تتركز فیها السلطة وهي الهیئة التشریعیة, والهیئ

اختصاص كل هیئة واستقلال كل منها في العمل وعدم تركیزها في ید واحدة حیث یقول ارسطو 

"إذا كان الشارع حكیماَ علیه أن یواجه مزیداً من اهتمامه إلى تنظیم شؤون هذه الهیئات الثلاثة 

الدول في حقیقة الأمر إلا ومتى أحسن تنظیمها حسن نظام الدول كلها بالضرورة ولا تختلف 

 .)1(باختلاف هذه العناصر الثلاثة"

كانت دولة المدینة هي مصدر السلطة من خلال الدیمقراطیة التي كانت تفسح المجال 

لجمیع الافراد الاحرار المشاركة في اتخاذ القرار والتصویت على القوانین والأنظمة من خلال 

في كتاباتهم وأشعارهم التي وصلت إلینا، فكانت سلطة البرلمان وتجلى هذا في أفكار الفلاسفة 

الملك في المجتمع الیوناني ذات اتجاهین محددة وغیر محددة من حیث أن الملك یستمد سلطته من 

مجلس الشورى، فإذا تفوق علیه فرد آخر من المجلس فمن السهل انتزاع الملك والسلطة منها من 

ذ واسع فإنه یورثه ابنائه، وهو صاحب السلطة والقائد في قبل الاتجاه الآخر، فإذا كان صاحب نفو 

                                                
بیروت،  جمة أحمد لطفي السید، منشورات الجمل،، الباب الاول، تر السیاسة ).2009( ارسطو ،طالیس )1(

 .348ص
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تحول و ) 1(العملیات العسكریة وهو المسیطر على جمیع السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة

مفهوم السلطة في العصور الوسطى في أوروبا بعد انهیار الامبراطوریة الرومانیة ولم یعد هنالك 

هم أصحاب السلطة، ولذلك ساد نوع من التمرد والحروب بین  سلطة مركزیة وأصبح الاقطاعیین

امراء وكانت السلطة للأقوى، وبعد ذلك ظهرت الكنیسة كقوة دینیة تحت سلطة البابا العلیا قد 

عملت على تطویر نظام شامل یرضخ له كل العالم المسیحي في أوروبا، ولقد سیطرت الكنیسة 

ت والملوك وكان لرجال الدین السطوة الكبرى على الدولة بشكل كبیر على عقول الأفراد والجماعا

والمتنفذ الوحید في الدولة واحتكار الاقتصادي والاجتماعي حیث علت سلطة البابا على سلطة 

 .)2(الحاكم في ذلك الوقت

ومن هذا نستنتج أن أساس قوة الدولة في ممارسة سلطتها بشتى أنواعها، ویكمن ذلك            

لمعالم الجغرافیة الخاصة بها أو الخاضعة تحت تصرفها مما یعمل على تفعیل دور في توضیح ا

القوى الاجتماعیة والسیاسیة فیها، وهنا كان الدور الاكبر للأفكار الهوبزیة من حیث حالة 

الفوضى التي قال بها والحاجة إلى القوانین والأنظمة التي یبدأ بها أي سلام وتكون بدیلاً للنظام 

 ي وتوابعه.الاقطاع

ارتبطت الفلسفة السیاسیة بالأخلاق من حیث أنها استمراریة طبیعیة لها، وممل لاشك فیه 

أن هذا ما أورثته الحضارة الیونانیة عن الحضارات القدیمة (المصریة) التي كانت تربط صلاح 

ل الدولة بصلاح أفرادها، من حیث أن الأفراد في الدولة تعمل على تحقیق العدالة من خلا

الأنظمة والقوانین التي تلزم هذا الفرد على احترامها وعدم التعدي على الغیر، ولقد استمر هذا 

الربط  ما بین الأخلاق والسیاسة على حد سواء، ومنذ ظهور الفلسفات الحدیثة التي بنیت على 

                                                
 . 140ص  ،والنشرللطباعة  ، دار الفكر3ط تاریخ الیونان،  ),1980،(عیاد، كامل )1(

 .universityLifeStyle ،2019) تجلیات النظام الاقطاعي في العصور الوسطى، 2(
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هوبز أساس مادي، فلقد عمل فلاسفتها على الفصل ما بین الأخلاق والسیاسة منذ میكافیلي إلى 

 .)1(حتى الوقت الحاضر

 ثانيالمطلب ال

 مقومات السلطة

 تلك ریتطو  والتي تعمل على  السلطة للدولة هناك العدید من المقومات التي تقوم علیها

والتي تتمثل في السیادة ، ركان مكملة لأركان الدولة الأساسیة والمعروفةأعدة من خلال مقومات ال

 :من أهم مقومات السلطة ما یلي، و الیم والدول والقارات والشعوبقالداخلیة والسیادة الخارجیة والأ

طرفي السلطة: لقیام السلطة لابد من آمر ومأمور بما أنها علاقة أمریة فلا یتصور قیامها  -أ 

 .على طرف واحد فقط فهي علاقة متعدیة تحتاج للآخر

عد و أنظمة رسمیة وجود إطار مؤسساتي : فلا نتصور بناء السلطة دون مؤسسات و قوا -ب 

الإطار المؤسساتي   تتضمن كل ما من شأنه تنظیم العلاقة بین الحاكم و المحكوم و بقدر ما یكون

 . قویا بقدر ما تكون السلطة قویة

الشرعیة : والقبول وهي من المقومات الأساسیة لبناء السلطة واستمرارها باعتبارها علاقة مقبولة  -ج

الشرعیة دور ومكانة كل من طرفي العلاقة السلطویة وإمكانیة  من قبل أفراد المجتمع فتحدد

استمرارها كعلاقة مجتمعیة فهي الضامن الأساسي للسلطة، فالسلطة التي لا تستطیع خلق شرعیتها 

 .)2(مصیرها الانهیار

 :هي فرض الإرادة والتي تتم ممارستها بأسلوبینقوة: و ال -د 

تسبته السلطة من المرجعیات والضوابط التي یقرها تستخدم باعتراف عام كضرورة وحق اك -أ 

 .المجتمع

                                                
 .192ص المصریة اللبنانیة، القاهرة،تاریخ الفلسفة الیونانیة، الدار  ).2013، (النشار، مصطفى )1(

 .131مرجع سابق، ص ،عشا، مریمو صونیة  ،حداد )2(
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تستخدم القوة للسیطرة على الآخرین من دون موافقة اجتماعیة أو سند أو مبرر اجتماعي،  -ب 

كما في حالة اغتصاب السلطة عن طریق التزویر أو الانقلاب فتصیر سلطة غیر شرعیة. كما 

 :زیقیة وأخرى مادیة وأیضا وسائل رمزیةتتعدد وسائل فرض هذه القوة من وسائل فی

 . الوسائل الفیزیقیة : وتعتمد على القهر والتهدید وتطبیق الجزاءات – 

 .الوسائل المادیة : وهي تعویضیة مثل المكافأة والمزایا المادیة والخدمیة – 

دل على الوسائل الرمزیة: وهي معیاریة تتمثل في توزیع وتجرید الكفاءات الرمزیة بطریقة ت – 

المركز من خلال تجرید الاحترام والهیبة ومن خلال طقوس معینة وكذلك الاستجابة تكون مجردة 

 )1(ورمزیة

إن تحلیل ، فكلها مقومات لابد من وجودها مجتمعة لبناء وقیام السلطة بصورتها النهائیة      

تماعیة التي تتخذها السلطة یقوم على مقاربتین أساسیتین، وذلك یتیح فهم مختلف القوالب الاج

السلطة، حیث تلقي كل مقاربة الضوء على مجموع الآلیات المعتمدة والمتكاملة فیما بینها، ولقد 

 ،“فیبر” عند نظریة الفعل الاجتماعي ركزت المقاربة السائدة في دراسة موضوع السلطة على دراسة

ار، أما المقاربة الثانیة فهي والمتمثلة في الممارسة الفعلیة للسلطة من خلال عملیة اتخاذ القر 

التكوین  والتي ترتكز في تحلیلها على الاعتبارات البنیویة والتي تؤكد على البنائیة الوظیفیة النظریة

فالسلطة هنا تعمل على   ،“بارسونز تالكوت" ید الثقافي للبنى المؤسساتیة، والتي تطورت على

لبحث في تعریف السلطة إلى النفاذ إلى تأسیس التمكین الجماعي والانضباط وتتجاوز مجرد ا

 )2( .وظائفها في المجتمع

 

                                                
 .131مرجع سابق، ص ،عشا، مریمو صونیة  ،حداد )1(

 .131مرجع سابق، ص ،عشا، مریمو صونیة  ،حداد )2(
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 المبحث الثاني

 مفهوم الحریة

تعتبر كلمة الحریة من أكثر الكلمات التي استعملت في القوامیس السیاسیة عند العرب، 

كما أن الكلمات التي تنافسها في الذیوع وتستعمل كمرادف لمصطلح الحریة مثل (استقلال، 

، فالحریة هي التي تتجسد فیها أعلى مراتب الجمال في الحیاة والفن والفكر )1( ة، تنمیة)دیمقراطی

والعلم والتي لا تتناقض مع النظام، حیث  أن الحریة هي أن تختار ضمن نظام متمیز، حیث أن 

 .)2(الحریة تكون مقبولة ضمن عدد من المقاییس الثابتة تتجاوز الزمان والمكان

بحث سوف نتطرق إلى الحدیث عن مفهوم الحریة في مطلبین یعرض ومن خلال هذا الم

الحریة لغةً والاصطلاح، وفي المطلب الثاني یتناول الحریة في الفقه الإسلامي تعریف ول الأ

 والعربي والغربي.

 المطلب الأول

 الحریة لغةً والاصطلاحتعریف 

الرجال خلاف العبد وسمي  اسم من حر فیقال حر الرجل حریة إذ صار حراً والحر منالحریة 

بذلك لأنه خالص من الرق وجمعه أحرار ورجل حر من الحریة ویقال حررته تحریراً إذ اعتقه 

فإذا كان مقتضى الرق أن یكون الرقیق ملكاً لسیده یعمل طبق هواه ولا یتحرك  ، )3(وجمعها حرائر

ق من إرادة سیده ومالكه لیصبح إلا بإرادته فإن مقتضى الحریة وهي العتق من الرق أن یتحرر الرقی

                                                
 .13)، المركز الثقافي العربي، المغرب، ص5). مفهوم الحریة، (ط2012) العروي، عبداالله، (1(

). مفهوم الحریة في الإسلام وفي الفكر الغربي: رؤیة بانورامیة، مؤمنون بلا حدود، 2016) العرباوي، عزیز (2(

 .3ص

في غریب الشرح الكبیر، تحقیق: عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، القاهرة،  المصباح المنیر الفیومي (د.ت)، )3(

 القاهرة، مصر، المعارف، دار)، الجزء الأول، 1(ط لسان العرب، )،1994ابن منظور ( )،1928. (،2مصر، ط

 .177ص 
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ویؤكد هذا المعنى ما جاء بقاموس القرن العشرین الإنجلیزي  ،)1(ملكاً لنفسه ویعمل بإرادته واختیاره

) المرادف لكلمة حریة وحین عرف كلمة الحریة بأنها الخلاص من   libertyفي تعریف كلمة (

 .)2(التقیید والعبودیة والاسترقاق والظلم والاستبداد

ومن خلال ما سبق یمكن الاستدلال معنى ومفهوم الحریة في اللغة هي أقرب ما یكون في 

 .)3(القدرة على الاختیار الحر أي أن یفعل الإنسان ما یشاء وكیفما یشاء

 وأیضا تحمل كلمة الحریة من الناحیة اللغویة معاني عدة كالتالي:

اهلیة وحافظ علیه الأدب وتقرأ في وهو الذي كان معروف في الج معنى خلقي:فالحریة تحمل 

 قانوني:ال اهامعنأما ، حرة ویقال ما هذا منك حر أي بحسناللسان الحرة تعني الكریمة یقال ناقة 

استعمال من  مثلاً فیأتي  جتماعيالا، أما حریر رقبة مؤمنةوهو المستعمل في القرآن الكریم مثل ت

 )4(بعض مؤرخین الحر هو المعفي من الضرائب.

 اً: مفهوم الحریة اصطلاحاً :ثانی

من الظواهر العجیبة أن نجد أن الحریة قد اختلف تعریفها ومدلولها باختلاف الزمان 

والمكان والمذهب إلى حد یمكن أن نطبق نظام معیناً یوصف في زمان أو مكان أو مذهب ما بأنه 

م قد یوصف بأنه نظام نظام حر وإذا ما اختلف المذهب أو الزمان أو المكان نجد نفس ذلك النظا

 غیر حر أو بشكل أخر یوصف بأنه نظام استبدادي.

                                                
: دراسة مقارنة في أصول النظم الجزء الاول ةالمعاصر الحكم  نظم، )1984( ) أبو راس، محمد الشافعي1(

 .486، ص عالم الكتب، القاهرة دار ،السیاسیة

(2) Chambres's tweuiteth century Pictionary. P. 614. 

 .21). الصارع بین حریة الفرد  وسلطة الدولة، المكتب الجامعي الحدیث، ص 2011ب جبریل، (سكران، راغ )3(

 .13). مرجع سابق، ص1981) العروي، عبداالله، (4(
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" أن العالم لم یصل إلى تعریف طیب للفظ  :هو وقد یكون أصدق تعبیر عن مفهوم الحریة

 . )1(الحریة فنحن وإن كنا نستعمل الكلمة ذاتها إلا إننا لا نقصد المغزى ذاته"

لا ا هي حق الفرد أن یفعل كل م 1789ة فالحریة كما عرفها إعلان حقوق الإنسان سن

 . )2(یضر بالآخرین وأن الحدود المفروضة على هذه الحریة لا یجوز فرضها إلا بقانون

ومعنى الحریة أیضاً أن یحق للفرد الاشتراك في إدارة شؤون الحكم وسواء كان ذلك بطریق 

تفتاء والترشیح لعضویة ن تشمل بذلك حق الانتخاب والتصویت في الاسأمباشر أو غیر مباشر و 

الهیئات النیابیة مثل البرلمانات والمجالس المحلیة والإقلیمیة وحق التوطین ویعتبر هذا من الحقوق 

  . )3(والحریات السیاسیة

وتعرف الحریة أیضاً بأنها تأكید كیان الفرد اتجاه سلطة جماعیة وهذا یعني الاعتراف للفرد 

 .)4(م هذه الإرادة وتقویتها بما یحقق للإنسان سیطرته على مصیرهبالإرادة ذاتیة والاتجاه إلى تدعی

أن من معاني الحریة في ظل هذا النظام الدیمقراطي أن یساهم كل إنسان في  وهناك من یرى

تكوین الرأي العام وأن یستطیع كل فرد أن ینمي مبادئ الدیمقراطیة بحیث یكون الفرد ومن ثم 

یر عن إرادتهم الشخصیة فإذا لم یمارس الناس بشكل عام حق الناس جمیعاً أحراراً في التعب

دیمقراطیة لأنها الحریة تلازمها المسؤولیة  عند استخدام هذا الحق  ةالمناقشة الحرة لیست ثم

 . )5(بانتظام عن طریق المناقشة الدیمقراطیة

                                                
 .1864في خطاب ألقاه عام  )Lincolnذكر عن الرئیس الأمریكي الشهیر أبراهام لینوكلن (ما هذا المفهوم هو  )1(

 .9صمنشأة المعارف، مصر ، 1طات العامة، الحری،  )1975( ) متولي، عبدالحمید2(

 .017صباریس، ، 1طتوري والأنظمة السیاسیة، القانون الدس)،1968() هورید، آندریه، 3(

 470ص القاهرة، ،1ط عامة للتنظیم السیاسي،ال نظریة الدولة والأسس)، 1964( ) الجرف، طعیمة4(

ص  مصر،مصریة، المكتبة الأنجلو ، 1طالصحافة،  حریةعایة و الد). الرأي العام و 1957) عبدالقادر، حسن (5(

10. 



22 
 

مل من عوامل والحریة بمعناها الفلسفي العام تعني حالة الكائن الذي لا یكون خاضعاً لأي عا

 .)1(الجبر، بل یكون عاملاً حسب رغبته ووفقاً لطبیعته

: "التحرر من القیود التي تنكر على المواطن حقه في النشاط وجاء مفهوم الحریة في أنها

 .)2(والتقدم"

) فقد جاء فیه تعریف 1789الصادر عام ( والمواطن الفرنسي أما إعلان حقوق الإنسان

ولا یمكن اخضاع ممارسة الحریات  في أن یفعل ما لا یضر بالآخرین الحریة بأنها: "حق الفرد

لقیود الا من اجل تمكین اعضاء الجماعة الاخرین من التمتع بحقوقهم وان هذه القیود لایمكن 

 ."فرضها إلا بقانون 

: "الملكیة الخاصة التي تمیز الإنسان من حیث هو موجود عاقل یصدر في بأنهاكما عُرفت      

 .)3(ه عن إرادته هو، لا عن إرادة خارجیة"أفعال

استعمل لفظ "الحریة" بمعنى فعل الفرد ما یشاء، وقت ما یشاء، وكیف یشاء، فعرّفها 

الفلاسفة الكلاسیكیون بأنها: "القدرة على أن ترید أو لا ترید، وأن تختار بنفسك" أو "قدرة الفرد على 

 .)4(ممارسة أموره بنفسه"

                                                
دار المنار،عمان،  ،1ط ، الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة،)2011( غرایبة، محمد رحیل )1(

 .34ص

). الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة. منشأة المعارف، 1987) كشاكش، كریم یوسف أحمد، (2(

 .27الإسكندریة، ص

 .262، صمرجع سابق)، 1971یم، زكریا، () إبراه3(

 عمان، ، فلسفة حقوق الإنسان وحریاته العامة، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة،)1995( ) جرار، أماني4(

 .115ص
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بأنه یمكن  –ل المفاهیم اللغویة سالفة الذكر لمعنى كلمة الحریة من خلا –ویرى الباحث 

إجمالها بمعنى یشمل معظم المفاهیم لتلك الكلمة، وهي قدرة الفرد على أن یفعل أي شيء حسن 

 بحیث لا یخالف تعالیم الشرع والقوانین الوضعیة.

مرء وقدرته على وذهب فریق من الفقهاء إلى تعریف الحریة بأنها إرادة الشيء ومكنة ال

 .)1(القیام به أي رابطة بین إرادة الشيء ومكنة المرء وقدرته على القیام بما یرید في أي وقت یرید

 المطلب الثاني

 الحریة في الفقه الإسلامي والعربي والغربي

لقد جاءت الأدیان السماویة من االله تعالى بإعطاء الحقوق والمطالبة بالواجبات فلقد 

إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض : { وجل بني أدام على الأرض  استخلف االله عز

ن بني البشر بطبیعتهم لا یستطیعوا العیش بمعزل عن بعضهم إوجعلهم شعوباً وقبائل ف )2( } خلیفة

 والتعامل المستمر ما دامت الحیاة وهذا من أسرار إعمار الأرض.

بد من وجود تنظیم اجتماعي یضع صورة وهذا یفرض وجود واجبات وحقوق لهم وعلیهم ولا

لهذه العلاقة البشریة المستمرة وأن أهم ما یصدر عن الإنسان من سلوك وتصرفات هو تعبیر 

الإنسان عن رأیه وفكره ومعتقداته ولذلك جاء الإسلام بما ینظم شؤون الحیاة البشریة من عبادات 

وأهمها حریة التعبیر لكي لا یظلم أحد  ومعاملات وعقیدة وفقه وغیرها وتنظیم الحریات بشكل عام

خر وتستمر الحیاة وتستقیم وتكمل خلافة بني البشر للأرض وهنا لابد من الإشارة السریعة الآ

 لمفهوم الحریة في الإسلام.

                                                
ص  )، الحریة في مواجهة الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس،1981) ربیع، منیب محمد، (1(

127. 

 ).30) القرآن الكریم، سورة البقرة الآیة (2(
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 أولاً: مفهوم الحریة في الفقه الإسلامي:

لتفكر بخلق االله لقد نزلت الأدیان السماویة كافة تخاطب العقول البشریة وتدعوها للتأمل وا

لبیان وجود الخالق عز وجل سبحانه وتعالى وحتى تتحقق هذه المزایا الفكریة المعنویة البشریة كان 

لابد من تحریر العقول البشریة والأدمغة من العبودیة وأن خیر ما یتم تحریره هو حریة الفكر 

تمتع بحریة التعبیر عن أفكاره والمعتقد وهذه الحریات لا یستطیع الإنسان أن یمارسها إذا لم یكن ی

ومعتقداته وهذه الحریات لصیقة بالفرد مهما كان معتقده أو سنه أو عرقه أو جنسه ومن ثم فأن االله 

عز وجل قد جعل للبشر عقول وجعل مناط التكلیف العقل إذ أنه كما یقال في الشریعة الإسلامیة 

 إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب). (:

تاب المعاصرین الذین بحثوا معنى الحریة في الإسلام إلى ربطها وهنا ذهب بعض الك

بمعنى الإباحة والجواز، والذي یفهم منه عدم قسر الإنسان على الفعل والترك، ومنحه كامل حریته 

الجواز  فهناك فقهاء عرفوا في دائرة واسعة من الأفعال، یطلق علیها في الفقه الإسلامي دائرة العقد.

: "إن المباح عند الشارع هو أیضاً ز هو التخییر بین الفعل والترك بتسویة الشرع"، : "الجوامبقوله

الممیز فیه بین الفعل والترك من غیر مدح ولا ذم". إن الحریة لیست هي عین الفعل، بل القدرة 

المتوافرة للمكلف التي تسبق الفعل، بحیث تجعله قادراً على الفعل أو الترك بدرجة سواء، فهي 

 .)1(رادة المكلف، عندما تكون خالیة من القید أو الإكراهوصف لإ

"اعلمْ أن هذه الحریة التي أحدثها الإفرنج في هذه السنین هي  وهناك من تحدث عن الحریة

من وضع الزنادقة قطعاً لأنها تستلزم إسقاط حقوق االله، وحقوق الوالدین وحقوق الإنسانیة، واعلمْ أن 

رها االله في كتابه وبینها رسول االله لأمته وحررها الفقهاء في كتبهم". الحریة الشرعیة هي التي ذك

وفي الواضح أن الناصري لا یجد في مفاهیم الفقه الإسلامي التي تعوّد علیها طوال حیاته، مفهوماً 
                                                

 .36-35ص) غرایبة، محمد رحیل، مرجع سابق، 1(
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یطابق ما یرمي إلیه الأوروبیون. ونلاحظ في كل الأحوال ترابطاً بین الحریة والعقل والتكلیف 

هذا ما عبّر عنه الناصري في قوله السابق: "إن الحریة عند الإفرنج تسقط حقوق والمروءة، و 

الإنسانیة"، أما إسقاطها لحقوق الإنسانیة فإن االله تعالى لمّا خلق الإنسان كرّمه وشرّفه بالعقل الذي 

یعقله عن الوقوع في الرذائل ویبعثه على الاتصال بالفضائل، وبذلك تمیز عما عداه من 

ات، وضابط الحریة عندهم لا یوجب مراعاة هذه الأمور بل یبیح للإنسان أن یتعاطى ما المخلوق

تنفر عنه الطبائع وتأباه الغریزة الإنسانیة من التظاهر بالفحش والزنا وغیرها من الرذائل، لأنه مالك 

 .)1(ود الانسانیةقیأمر نفسه فیلزم أن یتقید ب

التكویني هي إباحة واختیار فقد اختصنا االله إن الحریة في المجتمع الإسلامي والمعنى 

بخلقه تحمل القدرة على فعل الخیر والشر، وكانت تلك مسؤولیة، أما بالمعنى الأخلاقي أو 

التشریعي. فالحریة أن نمارس مسؤولیاتنا ممارسة إیجابیة، أن تفعل الواجب طوعاً بإتیان الأمر 

ة مواقف مفكري الإسلام حول الحریة تدور حول فتستحق درجة الفقهاء، وأن جمل -واجتناب النهي 

 .)2(هذا المعنى

"فعل قانوني ولیست حقاً طبیعیاً، فما كان الإنسان لیصل إلى حریته لولا  هي الحریةف 

نزول الوحي، وأن الإنسان لم یخلق حراً وإنما لیكون حراً، إن الحریة كدح ونضال في طریق عبودیة 

لم یكن الذین كفروا من أهل الكتاب والمشركین ! آیة البینة  وفي ذلك"، االله، ولیست انطلاقاً حیوانیاً 

إلى هذا المعنى اللطیف أنه لا سبیل للانفكاك والتحرر إلا بمنح  )3("منفكین حتى تأتیهم البینة

العبودیة الله، منهج التكالیف، الأمر الذي یجعل الحریة خلقاً ذاتیاً تتجلى آثاره في أعمال الإنسان 

                                                
 .15-12ص ) العروي، عبد االله، مرجع سابق، 1(

 .4). حقوق الإنسان وحریاته في الإسلام، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص1993) الغنوشي، راشد، (2(

 ).1ة البینة، آیة () القرآن الكریم، سور 3(
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ة عن شعوره بالتكلیف. إن الإنسان الجدیر بصفة الحر هو المؤمن باالله، وأن التكلیف هو الصادر 

 .)1(أساس الحریة وعلامتها

ال حریة الفرد أوسع بكثیر مما یشیر إلیه مجإن الإشارة إلى تجربة المجتمع الإسلامي في 

اد وقاومته أشد مقاومة، نظام الدولة الإسلامي التقلیدي. والإسلام أول شریعة اعترضت على الاستبد

وساوت بین أفراد الأمة في الحقوق والواجبات، وحافظت على الحقوق والحریة الشخصیة، وأمنت 

الأجانب المعاهدین، فضلاً عن أفراد الأمة على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ومهدت السبیل 

الحریة في القول  للحكومة الدیمقراطیة، ووضعت حق الحاكمیة في الأمة، ولم تكتف بإعطائها

والعمل والكتابة والاجتماع بل فرضت على كل فرد من أفرادها الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، فجعلت الأمة مسیطرة على الحقوق العامة ولم تفرق في الحقوق الخاصة بین المسلمین ولا 

 .)2(بین أولي الأمر منهم

 ثانیاً: الحریة في الفقه العربي:

الحریة دعوة متأصلة منذ عقود في الوطن العربي، ولا نكاد نقرأ صحیفة أو إن الدعوة إلى 

مجلة یومیة أو أسبوعیة أو غیرها من المصادر المختلفة دون أن نجد كلمة حریة تتردد مراراً في 

مضامینها، وإن المواطن العربي لم یرتق في مجال الحریة أو ممارسة الحقوق إلى تجارب 

 أخرى قد تكون غربیة.المواطنین في مجتمعات 

إن أهم ما یمیّز الوضع العربي الراهن هو التداخل بین قیم الحریة والمساواة والتنمیة 

والأصالة، وأن انتشار دعوة الحریة مثلاً یأتي من أن الكلمة تستعمل للتعبیر عن معنى الاستقلال 

                                                
 .5سابق، ص) الغنوشي، راشد، مرجع 1(

، )، مؤسسة ناصر للثقافة1حریة. (ط). في قضیة ال1980، (وحي، الأفغاني، جمال الدین ) المقدسي، محمد ر 2(

 .139بیروت، ص



27 
 

أن استخدام كلمة الحریة في میادین متعددة مثل السیاسة، الثقافة، الحضارة، الاقتصاد. ویلاحظ 

واسع في الحیاة الیومیة، بینما ینحصر بكیفیة ملحوظة أثناء التحلیل النفسي، وكذلك یلاحظ بأن 

المسئولین العرب یرحبون بعلم الاقتصاد وبالعلوم التطبیقیة عموماً، بینما یتنكرون للعلوم النفسیة 

 .)1(إلى الفرد كعامل منتج لا كشخصیة السلوكیة، وبالتالي فإن الأوضاع هي التي تجعلهم ینظرون

 :)2(ویمكن الإشارة إلى الوضع العربي الراهن بما یخص الحریة بالآتي

انتشار الدعوة إلى الحریة على مستوى الحراك السیاسي الیومي، وتكتسي تلك الدعوة أشكالاً  -

 متنوعة حیث یناسب كل شكل فئة معینة.

ة عند التطبیق، وضرورة إناطة الحریة البشریة بحریة تركیز البحث الفلسفي على مفارقات الحری -

 مطلقة، ویتزعم هذا البحث حالیاً أعداء الحریة اللیبرالیة، والمتبرمون من مغزى حریة الفرد.

 إهمال ازدهار الشخصیة بعرقلة انتشار نتائج العلوم النفسیة السلوكیة. -

ر: التنمیة والأصالة مع قیمة تداخل القیم الضروریة لنشاط وتطور المجتمع العربي المعاص -

تجاه سلطة الجماعة"،  الحریة. ویعرّف الدكتور "طعیمة الجرف" الحریة بأنها: "تأكید كیان الفرد

وهذا یعني الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتیة، والاتجاه إلى تدعیم هذه الإرادة، وتقویتها بما یحقق 

 للإنسان سیطرته على مصیره.

 فقه الغربي:ثالثاً: الحریة في ال

ومنهم ،)3(بأنها "الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانین"عرف الفقهاء الغربیون الحریة 

: "إن وفسر هذ في: "إن الناس جمیعاً قد وُلدوا أحراراً"، من تحدث وكان رأیه في الحریة كما یلي

                                                
 .110-106، مرجع سابق، ص) العروي، عبد االله، 1(

 .28مرجع سابق، ص كریم یوسف أحمد، ) كشاكش،2(

 (3)S. L. Benn and R. S. Peters (1964). Principles of Political Thought. (1st Ed.). George 
Allen & Unmin, New York, p.254  
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ر عن حالة طبیعیة تمیّز الإنسان یولد حراً، كما یولد فرداً بالإرادة"، فالحریة في نظر لوك إنما تعبّ 

 .)1(الوجود الإنساني بصفة عامة

بأنها: "عبارة عن طاعة الإرادة العامة"، ویعلق روسو بقوله: "الحق أن كما هناك من عرفها 

أحد المهام التي تقع على عاتق النظریة السیاسیة هي أن تحسم الأمر ما بین مطالب الحریة 

ن ثم فإن الإكراه القانوني هو ثمن یدفع مقابل الحریات والسلطة وأن تعین حدودها المناسبة، وم

الإیجابیة التي من هذا النوع، لأننا نتنازل عن القلیل فقط، لنستعید المزید، وبعض الصلاح للتحرر 

 .)2(سلمیاً دون مساس"

: "إن النطاق المناسب للحریة الإنسانیة هو حریة الضمیر بأشمل والبعض منهم أكد على

الفكر والشعور وحریة الرأي، والوجدان المطلق في كل الموضوعات سواء كانت  معانیها وحریة

عملیة أم تأملیة أم علمیة"، كما قال إن أي مجتمع لا یكفل لأفراده كل هذه الحریات لا یمكن أن 

یكون مجتمعاً حراً بمعنى الكلمة، أیاً كان شكل الحكومة القائمة فیه، والحریة الوحیدة التي تعد 

بهذا الاسم إنما هي تلك التي تؤكد بمقتضاها مصلحتنا بالطریقة التي نؤثرها طالما كنا لا جدیرة 

 .)3(نحاول أن نستلب الآخرین مصالحهم

معنى الحریة هو "إن الإحساس الذاتي بالحریة هو الإحساس بالقدرة على وفي توضیح 

باطات السببیة بین ماضینا اختیار ما نحبه من بین عدد من البدائل، ولكنه لا یعني غیاب الارت

 .)4(وبین ما نحن علیه الآن"

                                                
 .262) إبراهیم، زكریا، مشكلة الحریة، مرجع سابق، ص1(

 .26، صمرجع سابقكشاكش، كریم یوسف أحمد، ) 2(

 (3)John, S. Mill (1975). "On Liberty" Edited by David Spitz. w.w.Norton & Company, 

(1st Ed.). New York, p.213.                                                                        

 .114ص)، 245بي. العدد (. مجلة العر )1979( ) الأفندي، عبد الوهاب أحمد4(
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 الفصل الأول

 التوازن بین السلطة والحریة في الظروف العادیة

بین جون ستورات قاعدتین في بالغ الأهمیة القاعدة الأولى تكمن في أن الفرد لیس مسؤولاً 

والتوجیه، والإقناع،  أمام المجتمع عن أفعاله، طالما أنها لا تخص أي شخص سواه. فالنصیحة،

والاجتناب من قبل الآخرین، إن اعتقدوا أن ذلك ضروري لأجل مصلحتهم، هي الإجراءات الوحیدة 

الثانیة ،ن والقاعدة التي یستطیع المجتمع أن یعبر من خلالها عن كرهه المبرر أو رفضه لسلوكه

نها، وربما یخضع بخصوص الأفعال التي تلحق الضرر بمصالح الآخرین، فإن الفرد مسؤول ع

، للعقاب الاجتماعي أو القانوني، إذا ما رأى المجتمع أن هذا العقاب أو ذاك ضروري لأجل حمایته

حیث أن القاعدتان تؤكدان أن الغایة الوحیدة المكفولة هي البشر سواء كانت بشكل جماعي أو 

میل على الصراع  وبالتداخل مع حریة تصرف أي عدد منهم، هي مبدأ حمایة الذات، ویؤكدفردي 

بین الحریة والسلطة، وهي أحد الصفات الأكثر وضوحا في أجزاء التاریخ المألوفة منذ القدم ولا 

سیما في الیونان وروما وانجلترا ولكن في العصور القدیمة كان هذا الصراع بین المواطنین أو 

 .)1(قادة السیاسیینبعض طبقات المواطنین والحكومة وكان یقصد بالحریة الحمایة من طغیان ال

هذا الفصل سوف نوضح التوازن بین السلطة والحریة في الظروف العادیة من ومن خلال 

 خلال مبحثین وذلك على النحو الآتي

 المبحث الأول: الصراع بین السلطة والحریة.

 المبحث الثاني: تفوق السلطة على الحریة.

  

                                                
 . 189عب، القاهرة، مصر، صشسباعي، مطبعة ال، ترجمة طه الالحریة، )1922) میل، جون ستیروات (1(
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 المبحث الأول

 الصراع بین السلطة والحریة 

م هذه العلاقة الأبدیة بین ینظتلطة والحریة متلازمتان، لذلك ینبغي على الدستور إن الس

السلطة وبین الحریة، حیث أن السلطة ضرورة والحریة حاجة إنسانیة، لذا لابد التوفیق بین 

المصالح، حتى أن الدستور ینبغي علیه أن یوجد نوع من التوازن الدقیق بین المصالح المتباینة 

راد كأفراد ومصلحة المجتمع أو المصلحة الجماعیة أو المصلحة العامة وبین المصلحة مصلحة الأف

التي هي شكل من اشكال المصلحة العامة لوجود السلطة السیاسیة، لا ینتظم أمر المجتمع بدون 

سلطة سیاسیة، ولا یستقیم أمر السلطة مبدون أن تلتزم بالمواثیق على اقل تقدیر العقدیة الأخلاقیة 

سیاسیة التي قطعتها على نفسها والتزمت بها إزاء الجمهور واتجاه الشعب، ومن خلال هذا ال

المبحث سوف نتطرق إلى التعرف على الصراع بین السلطة والحریة من خلال مطلبین یعرض 

الأول: تطور الصراع بین السلطة والحریة، وفي المطلب الثاني یعرض مظاهر الصراع بین 

  النظام العراقي. السلطة والحریة في 

 المطلب الأول

 تطور الصراع بین السلطة والحریة في النظام العراقي

نتیجة للتطورات الكبیرة التي أثرت على المجتمعات الإنسانیة وما یرافقها من تغیرات على 

 بنیة وشكل هذا المجتمع وازیاد الكثافة السكانیة في البقعة الواحدة، مما أدى إلى ازدیاد الطلب على

الحاجات الاساسیة وهذا أدى لزیادة حدة التنافس في المجتمع الواحد، وهذا عمل على ظهور حالة 

من عدم الاستقرار؛ من حیث ان الطبیعة البشریة بطبیعتها تسعى دائما للتملك والمحافظة على 

شار الرفاهیة بكل اشكالها، وهذا أدى الى تأجج الصراعات بین افراد هذا المجتمع وعمل على انت

الفوضى بینهم؛ ومن هنا یتضح لنا أن الهدف الاساسي لوجود العقد الاجتماعي في الدولة هو 
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إیجاد سلطة تعمل على وضع القوانین والقواعد الرئیسیة والتي بدورها تعمل على إیجاد معادلة ثابته 

 عامة وثابته. تنظم العلاقات ما بین الحاكم والمحكومین وما بین الفرد والجماعة وتكون لها صیغة 

حیث إن تاریخیة فكرة العقد الاجتماعي متجذرة وأصیلة ولها اساس عمیق في الفكر 

الانساني، فهي فكرة ترجع الى اجتماع الافراد في بقعة واحدة؛ ولكن ظهورها الملموس كان جلیاً 

الدولة الاسلامیة، و  في الفلسفات القدیمة في بلاد ما بین النهرین والدولة الیونانیة والدولة الرومانیة

كما یعتبر الاجتماع الإنساني من أهم مقومات قیام الدولة المنظمة ذات السیادة، وهذا ما جعل 

الانسان یبحث لإیجاد قوانین وأنظمة تؤسس علیها الدولة وتقیم ركائزها. فهذا الاجتماع هو 

لة وتعایش وتأقلم الاساس في عمران العالم والبشریة وما یصاحب هذا الاجتماع من قیام الدو 

واجتماع وما یتعلق بأعمال البشر ومساعیهم في البحث عن الامان والسلام ،وذلك یُعزى ان 

الانسان بطبعه وفطرته هو كائن اجتماعي سیاسي، یسعى للتعاون ویعیش على التنظیم  ویحب 

 .)1(الحیاة ویسعى دائماً للاستقرار

امت على فكرة العقد الاجتماعي ترجع حیث یرى بعض المؤرخین أن نشأة الدولة التي ق

إلى زمن بعید،" ظهرت المفاهیم الأولى عند نشوء الدولة بواسطة العقد الاجتماعي عند الفیلسوف 

الصیني موتزو في القرن الخامس قبل المیلاد، وعند السوفسطائیین وسقراط وأبیقور ...ألخ. لكنها 

عشر عند هوبز وجاسندي واسبینوزا ولوك  تطورت في أكمل صورها في القرنین السابع والثامن

 .)2(وروسو ...نظرا لصراع البرجوازیة ضد الأقطاع  والملكیة المطلقة"

                                                
 .100، ص مرجع سابقطالیس، ارسطو،  )1(

 ، بیروت، ة للطباعة والنشرترجمة: سمیر كرم، دار الطلیع ،2ط ، الموسوعة الفلسفیة،)1981( ) م. روزنتال2(

 .539ص 
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وبالرجوع إلى الحضارات القدیمة یتجلى المثال في قیام دولة حضارة ما بین النهرین حیث، 

قوانین على وضع شریعة خاصة كانت فیها ال )Hammurabi( )1من حیث عمل الملك حمورابي (

واضحة؛ وذلك لتنظیم العلاقات بین مختلف فئات المجتمع وقتها، حیث حدد فیها الحقوق 

م مع الاعراف التي كانت سائدة ئالمجتمع البابلي آنذاك بما یتلا والواجبات والمسؤولیات لأبناء

نون بحیث تكون هذه القوانین قادرة على جمع ابناء المجتمع تحت مظلة واحدة ویكون  فیها القا

المرجع الواضح والصریح لتشریع العباد والبلاد، بقیت قوانین حمورابي ساریة لفترة طویلة من 

 .)2(الزمن

وبهذا یرى الباحث بأن الاجتماع البشري وظهور المجتمعات السیاسیة لم یكن ولید الحاجة 

شریعات نستطیع والضرورة الحدیثة ولكنه متزامن مع ظهور البشریة منذ القدم، وهذه القوانین والت

أن نقول عنها أنها عبارة عن تصور قریب نوعا ما من تصور العقد اجتماعي في ذلك الوقت، 

 حیث أن هذه القوانین عملت على تنظیم العلاقات ما بین الافراد في المجتمع الواحد. 

ورتب وقام حمورابي بجمع هذه التشریعات وتدوینها على مسلة كبیرة من الحجر الأسود،          

قانون مرتبة ومصنفة على نحو اثنا  282علیها القوانین التي سنها أنداك، حیث احتوت على 

عشر بندًا؛ حیث عملت هذه البنود على تنظیم الحیاة المدنیة  والاجتماعیة وتنظیم العلاقات ما 

والفعل، بین الافراد أنفسهم في ذلك الوقت، وكل بند من هذه البنود أرتبط بعقوبة محددة تتناسب 

                                                
سنن وقوانین وعقوبات  ق.م وهو سادس ملوك بابل وضع شریعة لبلاد الرافدین وهي توضح )1772)حمورابي(1(

فقد أصدر قانونه في العام الرابع والثلاثین من حكمه، بعد أن استقرت الأحوال في كل البقاع  من یخترق القانون،

التي دانت لحكمه، وصار من الضروري أن تنظم العلاقات بین مختلف فئات المواطنین، وبین المواطنین والقصر، 

 .والأعراف السائدةمیع بما یتلاءم وأن تحدد حقوق الج

 . 7ص ،ق للنشر المحدودة، لندنامحمود الأمین، دار الور  :شریعة حمورابي، ترجمة)، 2007حمورابي ()  2(
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حیث أن هذه القوانین لم تكن ولیدة موقف أو لحظة بل هي استخلصت من الأعراف والتقالید التي 

 . )1(كانت متعارف علیها في البلاد

ة في التاریخ تدون علیها القوانین والشرائع التي بدورها تنظم لة هي أول مسلتعد هذه المس

ینظم حیاة المجتمعات من واجبات وحقوق  الدولة والمجتمع في آن واحد، واشتملت على كل ما

وعدالة ومساوة وعلى كل ما ینظم العلاقات الإنسانیة من معاملات وتعلیمات تنظم جمیع أشكال 

الحیاة من زواج ومیراث وبیع وشراء وما إلى ذلك من معاملات، ولقد قُسم فیها المجتمع الى 

 .)2(طة فیهاطبقات مختلفة وكل طبقة تُعنى بعمل معین وواجبات مرتب

حیث لم یكن لمصطلح العقد الاجتماعي وجود ولكن القوانین والأعراف السائدة هي كانت 

بمثابة المنظم لمجتمعهم، والفرق ما بین مصطلح العقد الاجتماعي الذي نادى به هوبز وبین 

التشریعات والقوانین التي سنها حمورابي هي أن تشریعات حمورابي كانت تخص مجتمع صغیر 

 اً ما ومركب من مزیج غیر مختلف، لذلك كانت القوانین منظمة للأفراد في الحیاة العادیة!نوع

وهذا ما یدفعنا للتساؤل هل یمكن وصف قوانین وتشریعات حمورابي بالعقد الاجتماعي 

الذي یربط بین السلطة والحریات؟ وهل هنالك وجه تشابه ما بین هذه التشریعات والعقد الذي قال 

وهل ممكن اعتبار القوانین التي وضعها حمورابي بمثابة ؟ العقد الاجتماعي الحدیث فلاسفةبه 

أنها تتشابه مع العقد بأنها منظمة  الباحث ي ذلك الوقت. من وجهة نظرالعقد الاجتماعي للدولة ف

للعلاقات الانسانیة في الدولة، ولكنها لا تعتبر عقد من حیث أن العقد له أطراف للتعاقد وأن أنه 

جاء لتنظیم حالة الفوضى ودخول الناس في هذا العقد لإنشاء الدولة والحد من حالة الصراع التي 

                                                
 .11سابق، صحمورابي، مرجع )  1(

-61ص دار المعرفة الجامعیة، ،جامعة الاسكندریة ،تاریخ الفكر الاجتماعي ،)1998، (غریب سید ،أحمد) 2(

62. 
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تكون ما قبل الدولة، أما في مجتمع حمورابي فلم تكن هنالك فوضى ولكن هذه القوانین أنشأها 

 للتنظیم وتكون ما بین الافراد فیما بینهم.

عقد حضوراً في النظریات الأخلاقیة وفي وفي المجتمعات القدیمة كان لتصور ال        

الشروحات المختلفة لعدد من فلاسفة العهود القدیمة وفي الحضارة الیونانیة القدیمة تتجلى فكرة 

الاجتماع وقیام دولة المدینة واحترام القوانین وذلك من خلال الاجتماع الانساني ما بین الاحرار 

وفي فلسفته في العقل الاخلاق  )Socrates ()1(راط في المجتمع الاثیني. وهذا تجلى في فكر سق

ضح  لترسیخ مفهوم احترام القوانین ودولة المدنیة، ولقد ظهر هذا الالتزام اوالجمال الاثر الو 

والانقیاد للقانون وتطبیقاته جلیاً حینما حكم علیه بالإعدام بشرب السم؛ وتجرُعه للسم؛ هو الدلیل 

 )2(لقانون المبرم ما بین الدولة والشعب.الأعظم على احترامه للدولة وا

في أن الإنسان هو أساس الكیان السیاسي في الدولة وأن حالة   )Plato()3( نادى أفلاطون    

الفوضى ماهي ألا حالة ناتجه عن تخلي الإنسان عن القانون، وعلیه فأن طبیعة الإنسان تحتم 

ستغناء عنهما عم الدمار ویكون قد سلم نفسه علیه أن یحیا في ظل القانون والعدل، وإذا ما تم الا

 .)4(بیده للطغیان

                                                
قبل المیلاد)، عُرف بفكره، وآرائه، وطریقة حیاته التي  399-469یلسوف یونانيّ من أثینا () سقراط هو ف1(

اعتبُرت ذات أثر عمیق على كلاً من الفلسفة القدیمة والحدیثة،واشتُهر بفلسفته الشهیرة حول ضرورة سعي الرجال 

ئه، ولم یتنازل عنها على الرغم من نحو الذكاء، بالإضافة إلى أنّه كان من الشخصیات العظیمة كونه طبّق مباد=

 أنّها كلّفته حیاته، وتناقلت آراؤه الفلسفیة من قبل تلامذته أفلاطون وزینوفون، اللذین ساهما في نشر فلسفته للعالم.
(2) Plato, Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus, ed.H. North Fowler 
(Cambridge, Mass,1982) p.175-191. 

عرف من خلال مخطوطاته  ،نیاني، وأحد اعظم الفلاسفة الغربیق.م فیلسوف یونPlato427-347) ( افلاطون)3(

التي جمعت بین الفلسفة والشعر والفن، وكانت كتاباته على شكل حورات ورسائل. واهم كتاباته (الجمهوریة) 

 (القوانین).

 .12ص ر النجاح، بیروت،دا خ الفكر السیاسي،عبد العزیز غنام، تاری ).1973( )  أباظة، إبراهیم دسوقي4(
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یتلخص فكر افلاطون السیاسي من خلال محاورته الرئیسیة والتي تتلخص في محاورته     

) ومحاورة "السیاسي" و"القوانین" الذي عمل فیه على تقسیم الدولة Republicالشهیرة الجمهوریة (

لسیاسیة والعمل على تنظیم الامور السیاسیة ووضع القوانین الى عدة سلطات وترتیب الاعمال ا

الملائمة والتي بدورها تعمل على تعزیز مفهوم الدولة كمفهوم سیاسي بحت, ففي مدینته الفاضلة 

 .)1(دعا المواطن ان یكون فرد من الجسم السیاسي للدولة

جرى في الكتاب قدم في جمهوریته نقاشا حول ماهیة العدالة من خلال الحوار الذي   

  .)2(الثاني بین ثراسیماكوس وجلاكون حول أسس مفهوم العدالة وعلاقته بالاجتماع الإنساني

وحسب ما دار من نقاش في هذه المحاورة حول العدالة وماهیتها، نرى أنها ساعدت في البحث   

، وهذا ما بُني عن أسس نستطیع منها أیجاد أفكار ومفاهیم لبناء المفاهیم السیاسیة والاجتماعیة

علیه العقد الاجتماعي عند فلاسفة العقد الحدیث، لأن الإنسان بطبعه الأناني وسعیه المستمر نحو 

السعادة والمنفعة الخاصة؛ فهو لا یرغب بالعدالة لذاتها بل هو یقبل فیها كالتزام عن طریق 

 .)3(الإجبار

فهو یرى أن الانظمة تخدمها القوانین وحول فكره في السلطة واشكال الحكم والانظمة السیاسیة    

ومهما اختلف شكلها أو مكانها، فأن هذه القوانین هي في صالح القوى الحاكمة وفي خدمتها وتعمل 

 . )4(على فرضه على جمیع الناس "أن مبدأ العدالة واحد في كل شيء وهو صالح الأقوى"

                                                
 .189الجمھوریة، ترجمة فؤاد زكریا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، ص  )،2004( ،أفلاطون)  1(
 .190، ص سابق)  أفلاطون، مرجع 2(

الطبعة الخامسة، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، دار المعارف،  )،1995( مطر، أمیرة حلمي) 3(

 .18-17ص1995

 .191، مرجع سابق، ص )  أفلاطون4(
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یمیل إلى أفكار التقدم والتطور اتسمت فلسفة افلاطون السیاسیة بالثبات والاستقرار فهو لم 

بل هو یصف عالم المثل بالثبات من حیث أن الاشیاء المتغیرة هي تعبر عن حالات الفساد 

 .)1(والدمار ولا نأخذ منها إي معرفة حقیقیة

ومن الملاحظ أنه یمیز ما بین العدالة في عالم المثل من حیث أنها عادلة كاملة ثابته وهي 

لة، أما العدالة في العالم المحسوس فهي متغیرة وغیر ثابته ولذلك هو ینادي الصورة الثابتة للعدا

بأن على الحكام أو القادة معرفة هذه الحقیقة لكي یتمكنوا من تطبیق العدالة على أكمل وجه، 

وبالتالي المحافظة علیها وحمایتها من اصحاب الآراء المتقلبة المنحازة قراراتهم لمصالح شخصیة، 

هي تصور ثابت ولیس متغیر لذلك نادى وأید بقوة أن الفلاسفة الذین یمتاكون الحكمة فالعدالة 

وهم اجدر الناس بالحكم والقیادة "ما لم یصبح الفلاسفة ملوكًا في بلادهم، أو یصبح أولئك الذین 

نسمیهم الآن ملوكً وحكامًا فلاسفة جادین متعمقین، وما لم تتجمع السلطة السیاسیة والفلسفة في 

فرد واحد، وما لم یحدث، من جهة أخرى. أن قانونًا صارمًا یصدر باستبعاد أولئك الذین تؤهلهم 

ما لم یحدث ذلك كله، فلن  –مقدرتهم لأحد هذین الأمرین دون الآخر من إدارة شؤون الدولة 

تهدأ، یا عزیزي جلوكون، حدة الشرور التي تصیب الدولة بل ولا تلك التي تصیب الجنس البشري 

 )2(أكمله".ب

وهنا نتوقف لنتسأل حول عدالة وفكر افلاطون السیاسي وعن حالة الثبات التي ینادي بها، 

من ثبات أنظمة وقوانین بأنه هل هنالك إمكانیة لتطبیق هذ الثبات في السیاسة على العلاقات 

ان الدائم أم أن التغیر والجری ؟العصر الحدیث والعصور اللاحقة الاجتماعیة والنظم السیاسیة في

إن هذا ما رآه  الانسان هو في حالة حركة دائمة؟ حسب فلاسفة آخرین هو متطلب من حیث أن

                                                
 523)  أفلاطون، الجمهوریة، مرجع سابق، ص 1(

 .355، ص مرجع سابقأفلاطون، الجمهوریة،  ) 2(
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معاصره أرسطو في قوله "ولما كان المتحرك عن شيء فواجب ضرورة أن یكون كل متحرك أیضًا 

، لكن حسب أفلاطون )1(في مكان فإنما یتحرك عن غیره. والمحرك أیضًا یتحرك عن شيء آخر"

 .)2(ثبات أمرًا واقعًا وواجب في المجتمعات الانسانیةفال

وعلیه یرى الباحث بأن التغیر في الأنظمة والقوانین هو شيء أساسي في هذه الحیاة، وإن 

هذا التغیر وعدم الثبات یتناسب والطبیعة الإنسانیة والأوضاع الاجتماعیة، فالإنسان هو نفسه في 

 وفكریاً. حال  حركة وتغیر طبیعیاً واجتماعیاً 

وعمل على طرح فكر جدید في الدولة والمجتمع، وكان لهذا  )Aristotle( )3جاء أرسطو (

الطرح الصدى الكبیر في المجتمع السیاسي والاجتماعي في الدولة الیونانیة وغیرها، وامتدد أثره 

فالفرد إلى الفلسفات الحدیثة، فهو یفترض أنه لا یمكن للإنسان العیش إلا من خلال الجماعة، 

بالفطرة هو یسعى إلى الاجتماع وتكوین المجتمع من حیث أن الدولة من منظوره هي سابقة على 

الفرد، فالفرد الذي ینتمي للجماعة لیس كالفرد الخارج عن الجماعة ولا یتمتع بالحقوق والواجبات 

عه حیوان كالفرد الاجتماعي، فالدولة حسب ارسطو هي اجتماع انساني طبیعي، وإن الانسان بطب

سیاسي فلا یستطیع العیش بمفرده لذلك هو بحاجة فطریة للاجتماع لسد احتیاجاته الأساسیة 

، فالفرد الذي لا ینخرط مع الجماعة حسب ارسطو هو أما )4("الإنسان بطبیعته هو حیوان سیاسي"

 .)5( حیوان أو انسان سامي أي اسمى من الإنسان (آله)

                                                
مصریة للكتاب، الهیئة ال الجزء الثاني،، كتاب الطبیعة، ترجمة: اسحاق بن حنین، )1984( أرسطوطالیس، )  1(

 .735ص مصر، 

 .85-84، مرجع سابق، ص )  أفلاطون2(

ق.م. فیلسوف یوناني قدیم كان أحد تلامیذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر  )Aristotle 322-384)  ارسطو(3(

 فلسفته كانت تتمحور في مواضیع كثیرة الفیزیاء،والشعر، والمنطق ، والاحیاء والسیاسة واشكال الحكم.
(4) Aristotle, EthicsBook one, Penguin Books, P.74. 

 95ص ،مرجع سابق، كتاب الطبیعة ,طالیس: ارسطو )5(
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لة كل دولة هي بالبدیهة اجتماع وكل اجتماع لا یتألف إلا ابتدأ ارسطو كتابه السیاسة بجم

، )1(قصدون إلى ما یظهر لهم أنه الخیربخیر مادام الناس أیّاً كانوا لا یعملون شیئا أبداً الا وهم ی

فنستنتج أن ارسطو اكد على ضرورة الاجتماع لقیام الدولة وأن الاجتماع البشري هو الاتجاه 

 الطبیعي للبشر.

باحث من خلال قراءة فكر أرسطو أنه في نشأة الدولة وتطورها، أن الدولة ظهرت ولاحظ ال

كنظریة التطور التاریخي ونظریة القوة ونظریة فضلاً عن النظریات الأخرى  نتیجة تطور الأسرة

، وعلیه نشأ المجتمع الصغیر إلى أن ظهرت الدولة واستمراریة هذه الدولة تتم العقد الاشتراكي 

ارها بتوفیر أسباب الحیاة لهؤلاء الأفراد والجماعات، ومن خلال عملیة التنظیم ووضع بفعل استمر 

القوانین التي تحفظ الحقوق وتوفر الأمن والاستقرار، فالدولة هي الشكل الحضاري للجماعات، لذلك 

ى ، وارسطو یهدف في إنشاء الدولة إل)2(فإن ماهیة الإنسان ووجوده لا تتحقق إلا من خلال الدولة

دولة یستطیع فیها الناس العیش بحیاة كریمة ویصلون فیها للسعادة التي هي بنظره الهدف الأساسي 

في إقامة الدول.، وقد عمد ارسطو للجمع ما بین السیاسة والأخلاق فهو لم یفرق بینها، ویرى أن 

فاسدة فهي الدولة الصالحة هي التي یكون الخیر فیها للجمیع ویعم فیها الصلاح، أما الدولة ال

لیست دولة على الإطلاق، وبذلك عمل على ربط الأخلاق في الحكم، فالحاكم السلیم العادل هو 

الذي یقوم على طلب الخیر وهذا الخیر هو مشتركًا وعامًا للجمیع دون استثناء وقد جعل القانون 

حقوق وإقامة هو الضامن الوحید الذي یمنع الشر، وهو السبیل لضمان الحریات والمحافظة على ال

 .)3(دولة

                                                
 .92، صمرجع سابق، ارسطو، )  طالیس1(

 .36ص مدخل إلى علم السیاسة، دار النضال للطباعة والنشر، بیروت، )،1989( سلیمان، عصام)  2(

 .38-37مرجع سابق، ص  ،سلیمان، عصام) 3(
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وبالانتقال من العهد الیوناني إلى العهد الروماني حیث كان دور الإمبراطوریة الرومانیة            

كبیر في التحریض على التغیر والتبدیل في الفكر السیاسي والاجتماعي بشكل عام، فعمل 

لفئتین هما الدیمقراطیة  الاضطراب السیاسي الذي كان ساد في الدولة الرومانیة على انقسامها

والأرستقراطیة وظهرت الصرعات الداخلیة فیما بینهم وعم الفساد البلاد، وبذلك سیطرت هذه الفئات 

على سلطات الدولة وتحكمت في سیاساتها، مما أدى إلى انهیارها الأمر الذي استدعى مفكرینها 

یص دور الدولة وهیمنتها على للتفكیر في طرق للتخلص من هذه الاضطرابات التي عملت على تقل

امتداد الإمبراطوریة، وأیضاً بسبب هذا الامتداد والاتساع ازدادت الحاجة إلى وضع  قوانین جدیدة 

 .)1(تتناسب مع هذه المستجدات من حیث ان مواد الدستور لم تعد تتلاءم

د حلول للخروج وأهم المفكرین الذین عاصروا هذه التغیرات وعملوا على التفكیر في إیجا       

، یُعرف شیشرون الدولة "إنها مصلحة الناس )Cicero( )2من هذه الأزمة، هو الفیلسوف شیشرون (

، وإن أي دولة هي بالأساس قائمة على اجتماع مجموعة من الافراد تأقلموا  على )3(المشتركة"

العدالة  العیش مع بعضهم البعض والتشارك في جمیع الامور، وهذا یؤدي للعمل على تحقیق

الاجتماعیة فیما بینهم، ومن خلال ذلك فأنه یؤكد على ان فكرة الاجتماع الانساني والتعاون في ما 

بینهم هو الأساس لتكوین الدولة، وهذه الدولة هي ترتكز على العدالة والتعاون والمشاركة وذلك 

ع كبیر اجتمع بقوله "الشعب لیس مجموعة من البشر تجمعت بطریقة ما وفي مكان ما لكنه جم

                                                
 .42ص ، القاهرة ،دار النهضة العربیة، عصر الثورة ي،التاریخ الرومان )،1988( عبد اللطیف أحمدي، عل)1(

) وهو منتمي إلى الفلسفة الرواقیة درس الفلسفة على ید ثلاثة Cicero 106-43ماركوس تولیوس شیشرون() 2(

طق والفلسفة درس المندورس و الاكادیمیة على ید فیلو و من اشهر المدارس الفلسفیة وهي الابیقوریة على ید فای

النشار،  الفلسفة الافلاطونیة والارسطیة.الرواقیة استسقى افكاره الفلسفیة والسیاسیة من مصادر شتى واهمها 

 .153مرجع سابق، صمصطفى، 
(3) Cicero: De Re Publica, with an English translation by Clinton Walker Keyes, the 
Loeb Classical Library, London, 1948, I.xxv.39, p65 
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. یؤكد شیشرون على ان الحكم او القیادة هو )1(على احترام العدالة والمشاركة في المنفعة العامة"

فن راقي وله قدسیة ورفعة عالیة ولا یمكن ان یكتسب فقط بالعلم والمعرفة بل ایضا بالخبرة والالمام 

ج افلاطون من حیث ان السیاسي في الشؤؤن بشكل عام ومن هنا نرى ان شیشرون سار على نه

 . )2(الحاكم وهو عالم وفیلسوف

شیشرون الجمع بین انظمة واشكال الحكم المختلفة مثل الدیمقراطیة والأرستقراطیة  حاول

والملكیة وجمع أفضل ما فیها في حكومة واحدة والعمل على جعلها نظام ممیز بحد ذاته، إلا أنه 

لحكم الذي كان سائد في الامبراطوریة  الرومانیة وهو كان یمیل إلى الحكم الملكي حیث أنه نظام ا

النموذج الافضل للحكم المثالي الا انه لم یكن راضیا كل الرضا عن الحكم الملكي "إن الملكیة هي 

أفضل الأشكال الثلاثة الأساسیة للدستور المختلط، ویجب أن یكون الهدف النهائي والعنصر 

أن تمنح الملكیة إلى المواطنین البارزین، وبعض الأمور الملكي في قوة البعض الرسمیة، ویجب 

، ووضح ایضا على أن الصفات والممیزات مثل )3(یجب أن تترك إلى الحكم ورغبات الجماهیر"

العدل والحكمة والفضیلة والضبط هي الصفات التي یجب وجودها في الحاكم، مثل العدل والحكمة 

 .)4(احد على مجموعة الحكموالفضیلة وضبط النفس وافضلیة الحاكم الو 

قسم شیشرون القوانین إلى قانون طبیعي وقانون وضعي، فالقانون الطبیعي هو یعبر عن 

حال الانسان منذ البدأ ویكون منصفا له ویكون فیه الافراد في حالة مساواة وغیر محكوم بأهواه 

                                                
(1) Cicero: De RePublica, p41 
(2) Cicero: De RePublica, P187. 
(3) Cicero: De RePublica, p105 
(4) Cicero: De RePublica, p67. 
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كل شيء آخر، أشخاص أو مواقف فیقول "هو شيء ابدي یحكم الكون كله ... وهو سابق على 

 )1(ومن ثم فإن ما هو صواب وحق شيء ابدي لا یبدأ ولا ینتهي من القوانین الموضوعة".

انه  أما القانون الوضعي فهو قانون من صنع البشر ویتبع اهوائهم ومصالحهم، ویضیف

نون اذا اتفق القانون الطبیعي مع القانون الوضعي فإنه یكون قانون ویجب الالتزام به. اذا كان القا

الوضعي یعبر عن حال الطبیعة الانسانیة الاصیلة إذا هذا القانون یستطیع الافراد تطبیقه تحت اي 

 .)2(ظرف وفي اي مكان اذا انه یعبر عن قانون كلي

دافع شیشرون عن القانون الطبیعي واكد على فكرته الاساسیة حول الاصل الالهي            

على كبح السلوك الانساني الغیر سوي وایضا المحافظة على للقوانین الطبیعیة وان لها القدرة 

الحقوق و ردع الاذى عن الافراد فهو قانون ذي صبغة الهیة وهو قانون العقل الذي لا یفنى ولا 

یبلى حیث ممیزاته الخاصة فهو قانون ثابت واضح وصالح لكل وقت وملزم لجمیع الافراد على 

 .)3(لحد منه واصباغه بقوانین وتشریعات انسانیة خاصةاختلافهم، فلا یجوز التلاعب به او ا

وبعد تسلیط الضوء على تاریخیة فكرة العقد في الفلسفة الاغریقیة والیونانیة والرومانیة، لابد 

لنا من الوقوف عند الفكر العربي الاسلامي في مسألة العقد الاجتماعي من حیث أن للدولة 

قد الاجتماعي كمفهوم واقعي تاریخي ولیس كمفهوماً افتراضیاً الاسلامیة الاسبقیة في طرح مفهوم الع

كما طرحه فلاسفة العقد الاجتماعي في القرنین السادس والسابع عشر، من حیث أنه مفهوم 

 اجتماعي مرتبط  ارتباط وثیق بالدولة.

                                                
بحوث في تاریخ النظریة السیاسیة، مطبوعات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  )،1972( عبد الكریم احمد، )1(

 .68ص ، ة الدول العربیةمعوالعلوم، جا

ترجمة حسن جلال العروسى، الجزء الاول، دار المعارف  تطور الفكر السیاسي، )،1954( جورج سباین، )2(

 .242 المصریة، ص

 .240-239ص ، سابقمرجع  ،سباین، جورج )3(
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كاسم ، ولكن لیس كان لهذا المفهوم العقد الاجتماعي الحضور في الفكر العربي الاسلامي        

ولكن في مسمى (البیعة)، وهذا كان واضحا في الاجتماع الذي كان ما بین عي العقد الاجتما

الرسول وافراد قبیلة یثرب من (الاوس والخزرج) وبموجب هذا الاتفاق تم  التعاقد ما بین الرسول 

ة على والتي كانت قائم-والتي تعتبر دستور المدینة -محمد وأهل یثرب بما یسمى صحیفة المدینة

بیعة العقبة الاولى والثانیة في العام الحادي عشر والثالث عشر من الدعوة الاسلامیة حیث اتفق 

فیها على أن یكون النبي هو القائد لهذه المدینة والحاكم علیها بموافقة جمیع الاطراف، وهذا یعتبر 

ل فیها الاسس والقوانین بمثابة عقد اجتماعي ما بین الحاكم والامة، وفي هذه الاتفاقیة وضع الرسو 

المتواجدة فیها، وهذا عمل على وقف   التي یجب الالتزام بها من قبل جمیع القبائل المختلفة

الصراعات والحروب من ما بین الاطراف وبالتالي العیش بسلام، وبهذه البنود والاتفاقات التي كتبها 

اعیة،  وبالعودة لطبیعة المجتمع في الرسول في الصحیفة وجعلها اساس للعلاقات الإنسانیة والاجتم

ذلك الوقت فأننا نرى أنه مجتمع یتكون من دیانات وثقافات مختلفة وبالرغم من ذلك استطاع 

الرسول(الحاكم) أن یضع لهم الحدود الفاصلة والقوانین الثابتة التي بموجبها استطاع السیطرة على 

صبح المدینة، واسم المدینة فیما قبل بمثابة هذه المدینة. وبالتالي غیر النبي محمد اسم یثرب لت

بأن هذه الصحیفة كانت الانطلاقة لنشأة الدولة ومن هنا یرى الباحث ؛ )1(الدولة في الوقت الحاضر

 الإسلامیة في المدینة.

فالعقد الذي تم في ذلك الوقت هو بمثابة العقد الاجتماعي من حیث اطراف العقد (الرسول 

صیغة في البنود التي تم طرحها، وهي بمثابة القوانین التي تم الموافقة وأهل یثرب) ومن حیث ال

علیها من قبل الجمیع، وأیضا إنشاء المدینة التي كانت من قبل اسمها یثرب لتصبح بعد ذلك 

                                                
دود مؤمنون بلا ح النشأة التعاقدیة لدولة الرسول وتأسیس الوحدة الوطنیة، )،2017( عبد الحمید، شرف الدین)1(

 .للدراسات والابحاث
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المدینة كما اسلفت سابقا؛ ولهذا نرى أن دولة مدینة الرسول الكریم بُنیت على العقد الاجتماعي قبل 

 ن العقد الذي نادى به الفلاسفة في العصر الحدیث.آلاف السنین م

وعند الحدیث عن تطور الفكر السیاسي والاجتماعي لابد لنا من الوقوف عند العلامة ابن 

، وهو الرائد في علم الاجتماع السیاسي الذي كان لفكره ونظریاته في العمران ونشوء الدولة )1(خلدون

دیثة، وقد قام ابن خلدون بتقدیم مفهوم الفكر السیاسي الاثر الكبیر في الفلسفات الغربیة الح

والاجتماعي على أساس تاریخي وربطه بالسیاق الاجتماعي وبالواقع المعیش من حولهم، ودرس 

ابن خلدون الظواهر السیاسیة والاجتماعیة بموضوعیة كبیرة وفسرها من خلال الملاحظة والواقعیة 

بط معینة یستنبط منها القوانین والأنظمة، وبالتالي في العالم المحسوس وفق أنماط لها ضوا

الوصول إلى كیفیة إنشاء الدولة وسن القوانین وربط هذه الدولة وقوتها وسلطتها بالعصبیة وهي قوة 

القبیلة التي تسیر الدولة وتفرض سیطرتها علیها، وهذه السلطة هي في دورة دینامیكیة مستمرة ولها 

بدایة إلى نهایة وهذا ما نراه ونقرأه فالباحث بالتاریخ  یستطیع أن یر ى دورة تشبه دورة الحیاة من 

 .)2(هذه الحركة

كتب ابن خلدون في مقدمته أن الاجتماع الانساني والعمران هو ضرورة إنسانیة لما 

تفتضیه الحاجة لتحصیل قوتهم وقضاء حوائجهم ولقد اضاف ان السلطة السیاسیة لا تتم الا بالغلبة 

، وتصاحب هذه القوة الفضیلة، فهو لم یفصل )3(فإرادة القوة هي المؤسس للحكم والسلطة  او القوة

ما بین السیاسة والأخلاق ولقد برهن على هذه الفضیلة من خلال تقدیم براهین عقلیة ومنطقیة 

                                                
فهو مؤرخ ومؤسس علم التاریخ وفلسفة التاریخ وهو یعتبر  1406-1332عبد الرحمن بن محمد بن  خلدون  )1(

 مؤسس علم الاجتماع الحدیث ومن اهم مؤلفاته كتاب مقدمة ابن خلدون و كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر.

ص ، دار الشعب للنشر، القاهرة، علي عبد الواحد وافي :یقتحقة ابن خلدون، مقدم، )1962، () ابن خلدون2(

31. 

 .428، صمرجع سابق، )ابن خلدون3(
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وبراهین من القرآن، فالحاكم أو الملك یجب أن یتصف بالصفات الحمیدة الخیرة ویعمل على نشر 

فهو خلیفة االله في ارضه، ومن هذا القول نستنتج ان ابن خلدون كان یؤمن بالحق الالهي  العدل

 .)1(وان الانسان هو خلیفة االله في الارض

ویوضح كذلك على أن الاجتماع البشري والعمران یتشكل في وضع القوانین وقوننة الاحكام 

الحق والباطل ویعمل على الالتزام  والاحوال وذلك لیستطیع الفرد في هذا المجتمع التمیز ما بین

وهو سلوك ومنهج وطریقة لحفظ النوع الانساني (البشري)، ولما كانت جمیع الرسالات والمقاصد 

الانسانیة كلها تبنى على المحافظة على النوع الانساني وعمران الارض، فلا بد من وجود حاكم له 

لظلم لكي یسود الأمان ویزدهر العمران، الغلبة وله السلطة والقوة یعمل على منع الخصومات وا

  )2(ویتجلى هذا في قول ابن خلدون "الظلم مؤذن بخراب العمران".

حسب ابن خلدون  فأن العمران هو حجر الاساس لقیام اي تجمع واجتماع انساني، وفساد 

ل على تثبیت الدولة یعني فساد المجتمع ككل، فلا بد للفرد من الاجتماع والتعاون لبناء الدولة والعم

 .)3(قوتها وبالتالي حفظ البشریة جمعاء

وینطلق فكر ابن خلدون في عمارة الأرض حسب رأیي من منظور دیني أخلاقي عقلاني، 

لذلك نجده یجمع ما بین الأخلاق والسیاسة ولا یفصلها عن بعضها من حیث أنها شيء واحد، من 

م بالأخلاق والتي من خلالها یستطیع أن یعدل حیث أنه مع القوة والسلطة ولكن في ید الحاكم الملتز 

ویعمر هذه الدولة، ویصف ابن خلدون الطبیعة الإنسانیة من حیث تكوینها على أنها تتكون من 

صفات حیوانیة في طبیعتها وأهم هذه الصفات الحیوانیة التي تتكون منها المیل للعدوان، لذلك هو 

                                                
 .96ص، القاهرة ،، مطبعة الاعتمادفلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، ترجمة محمد عبداالله )،1925( طه حسین،)1(

 .31-27مرجع سابق، ص)ابن خلدون، 2(

 .32، صبقمرجع سا)ابن خلدون، 3(
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ل على تنظیم العلاقات والاعمال ما بین الأفراد، مع وجود سلطة تعمل على كبح هذا الصفات وتعم

وأیضاً كان للتطور والتقدم في الحیاة الانسانیة والاجتماعیة ونشوء الصناعات وتغیر أشكال الحیاة 

من البداوة إلى المدنیة، فكل ذلك یتطلب العمل على تأسیس مؤسسة سیاسیة (دولة) تعمل على سن 

فیر سبل الأمن والأمان، ولهذا فإن السلطة السیاسیة متطلب  القوانین وحفظ النوع الإنساني وتو 

أساسي في المجتمعات الانسانیة، ویقول ابن خلدون "أن المُلك یتم من خلال الغلبة والغلبة تكون 

رد والصراع ما بالعصبیة، یكون متغلب على المجتمع وله السیطرة والغلبة، للعمل على ضحض التم

 .)1(بین ابناء المجتمع

هنا نجد بأن الطبیعة الإنسانیة عند ابن خلدون مشابهة إلى حد كبیر لحالة الطبیعة  ومن

عند توماس هوبس من حیث الطبیعة الحیوانیة والتي فیها التوحش والرغبة في العدوان والتعدي، 

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته الشهیرة اهم المراحل التي تمر فیها الدولة والمُلك وعن مظاهر 

ء والتطور في الدولة، فهو یرى أن الدولة متى نشأت فإن لها عمر كما الإنسان، ویمتد عمر البنا

الدولة من جیلین إلى ثلاثة اجیال وكل جیل عمره تقریباً أربعون سنة ویختلف كل جیل عن الجیل 

ا الجیل الاخر فالجیل الاول یشترك الأفراد فیه في المجد والبداوة والعصبیة الشكل العام للدولة، أم

الثاني هو التغیر من حالة البداوة إلى حالة الحضر وانحصار لصورة العصبیة والتكاسل عن السعي 

للمجد والرضوخ للواقع، أما الجیل الثالث فهو لا یبقي من حال البداوة شيء ویفقدون لذة العصبیة 

جدها من انحدارها والبأس وتمحى العصبیة بالكامل وتصبح الدولة ضعیفة وتذهب للاستعانة لمن ین

 . )2(وبالتالي تكون نهایتها، وبذلك قدر عمر الدولة بقرابة المئة والعشرون عامًا

                                                
 .148، ص، مرجع سابق)ابن خلدون1(

 .135-134، ص، مرجع سابق)ابن خلدون2(
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قامت نظریة ابن خلدون النظریة السیاسیة على إرادة القوة والغلبة ولقد كان له الریادة في 

یقوم علیها التي  )1(هذا الشأن، حیث أنه ارجع أصل الدولة إلى القوة واستند على فكرة العصبیة

الحكم في الدولة، وقد تشابهت افكاره ونظریته في الدولة مع أفكار المفكر نیقولا میكافیلي الذي 

اسس الدولة على القوة وفكرته عن الشجاعة والتي تقابل العصبیة عند ابن خلدون الا اننا نرى 

خلدون ذهب أن هذه  الفرق من حیث ان میكافیلي اباح القتل والغدر في سبیل السیطرة، بینما ابن

الأفعال شر ولا تعد فضیلة، ولم یفصل الأخلاق عن السیاسیة بل جعلهم في خانة واحدة، إلا أن 

 .)2(میكافیلي عمد على فصل الأخلاق عن السیاسة

إن الإنسان منذ البدایة یسعى ویحرص على العیش بسلام وضمن مجموعات؛ إذ لا 

ل إلى السعادة وتحقیق مصالحه، وهذا ما یجعله یرى یستطیع الإنسان العیش بمفرده وذلك للوصو 

الأشیاء منظوره الخاص ومما یتناسب مع مصالحه حیث أن كل فرد مساو للأخر في كل شيء، 

فیصبح بتلك المساواة المشرع لنفسه ویصبح هو نفسه مقیاس الأشیاء، وهذا یضعنا أمام مجموعة 

إلى ذلك من مفاهیم، فلا یوجد قانون واحد یضم في مفاهیم للعدالة والقانون والحریة والمساوة وما 

كنفه كل هذه الاختلافات، وبالتالي ینتج عن ذلك مشكلة عدم الاستقرار والفوضى، فما السبیل إلى 

 .)3(الاستقرار والسلام ألا من خلال التقید بالعقد الاجتماعي

الأفراد بهذا  ومن خلال ما سبق نجد بأن الفكرة الأساسیة للعقد الاجتماعي هي قبول

الاتفاق واتفاقهم على التنازل عن إرادتهم الخاصة في إرادة عامة تؤسس لمنظومة قانونیة وسیاسیة 

                                                
) العصبیة: عند ابن خلدون هي النعرة على القربى والاهل وان اساس هذه العصبیة القربى بالدم والنسب الا انها 1(

 تلرتبط بالولاء.

 .56، مرجع سابق، صأمیرة حلمي ،مطر )2(

المؤسسة الجامعیة للنشر، ، ترجمة محمد عرب صاصیلا، تاریخ الفكر السیاسي )،2014( )شوفالییه، جان جاك3(

 .326ص ،بیروت
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واجتماعیة تعمل على حفظ الحقوق في ظل تصاعداً للمشهد السیاسي، ویكون قائم على الالتزام، 

المجتمعات القدیمة إلا وبالرغم من أن فكرة العقد الاجتماعي كفكرة كان لها حضور في الفلسفات و 

أنها لم تتبلور وتعرف كمفهوم "عقد اجتماعي" بالشكل والمضمون والأهمیة إلا في أوروبا من خلال 

فلاسفة القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، حیث سادت الفلسفة السیاسیة على المشهد العام 

مفهوم والعمل على ربطه بالحیاة ، أسهمت الظروف السیاسیة وبشكل كبیر لانطلاق وتعزیز هذا ال

السیاسیة والاجتماعیة وإرساء قواعده والعمل من خلاله لإنشاء الدولة الحدیثة، وهذا بالتأكید من 

وجهة نظري ما ساعد على جعلها تحتل مكانة بارزة على الصعید السیاسي، ومن أهم المفكرین 

السیاسي والاوروبي في العصر الحدیث،  والفلاسفة الذین عملوا على تأسیس لهذا المفهوم في الفكر

 Jean، جان جاك روسو(John Locke)، جون لوك (Thoms Hobbes)هم توماس هوبز(

Jacques Rousseau( )1(. 

ومن هنا یتضح أن الشعب هو توصیف قانوني للدولة، لأنه سابق على الدولة وهو ركن 

من أركان الدولة، أما الإقلیم والسلطة أساس من أركانها، بل البعض ینتهي إلى انه الركن الوحید 

السیاسیة فهي لاحقة على هذا الركن، وهي عناصر تدخل في هذا الركن ولا تدخل في ماهیته أو 

في حقیقته، السلطة السیاسیة لاحقة عادة ما تنشأ من شكل معین على شكل تعاقد أو على شكل 

في تنظیم أحكامها القانونیة من خلال تنظیم قانوني یفرز هذه السلطة السیاسیة ویمیزها ویبدع 

القوانین التي تصدر من هنا وهناك وتنظم شأن السلطة السیاسیة، حتى تمارس السلطة مسؤولیاتها 

 .الممارسة باسم الشعب ونیابة عنه یفترض أن تكون

                                                
ولد في جنیف فیلسوف وكاتب فرنسي  یعد  Jean Jacques Rousseau(1712-1778)جان جك روسو(1(

یعة الانسان الطیبة كد في كتاباته على طبأات عدیدة في الفلسفة والاجتماع، له مؤلف من اهم فلاسفة عصر التنویر،

، عدة منها( العقد الاجتماعي ،امیلوطالب بالعودة للطبیعة وان الانسان بطبعه ذو غرائز ومیول بسیطة، له مؤلفات 

 ساهمت كتاباته في توعیة الشعب الفرنسي قبیل الثورة الفرنسیة. اعترافات)
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وهنا یبین الباحث الصراع الأزلي بین السلطة والحریة وكیفیة إدارة التوازن بینهما في 

 السابقة وكیف تطور الصراع بین السلطة والحریة.العصور 

 المطلب الثاني

 مظاهر الصراع بین السلطة والحریة في النظام العراقي

لم تخل التشریعات من التأكید على الحریات لأفرادها ومواطنیها كأهمیة وسمة للمجتمع 

رة تأطیرها بالقوانین الدیمقراطي، حیث وازنت ما بین إطلاق هذه الحریة والنص علیها، ویقین ضرو 

والتشریعات المختلفة، فجعلت منها حریة نسبیة ومسؤولیة في الوقت نفسه، ومنها التشریع العراقي 

الذي بین الحریات والتي من أبرزها حریة التعبیر حیث وردت في الدساتیر العراقیة منذ عام 

المصادق علیه في الاستفتاء ، إلى وصوله إلى صورته النهائیة في الدستور العراقي الدائم و 1925

، ففي الفصل الثاني: الحریات، وفي أولاً من المادة 15/12/2005الشعبي العام الذي جرى في 

) جاءت حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل، وفي ثانیاً من ذات المادة: حریة الصحافة 38(

ر العراقي خطوة إلى الأمام في ) من الدستو 38والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وتشكل المادة (

تعزیز بیئة حریة التعبیر في العراق إلا أنها خطوة غیر كافیة لضمان حریة التعبیر، إذ یشكل غیاب 

التشریعات القانونیة والواقع الأمني القلق، ومحاولات التدخل من قبل المسؤولین ضعفا لهذه المادة 

 )1( .فترضةالدستوریة، ویحولها إلى مجرد نص یفقد قوته الم

كمــا إن مــن أهــم مظــاهر المشــاركة بــین الأفــراد والســلطة والحریــات المســموحة لهــم المشــاركة 

السیاسیة للمواطنین عموماً هو أن یتاح للجمیع المشاركة في أن یكونوا ناخبین، وأن یتــاح لهــم حریــة 

یــة المشــاركة الترشــیح وتؤكــد الــدول دائمــاً علــى هــذه الحقــوق فــي صــلب دســاتیرها لتكــون ضــمانة لحر 

                                                
 .2005) من الدستور العراقي لعام 38) انظر المادة (1(
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قــد جــاء المشــرع العراقــي مــن خــلال الــنص السیاسیة، وهذا ما أكدته النصوص في التشریع العراقي، ف

الدســـــتوري المؤقـــــت علـــــى حـــــق الانتخـــــاب دون التمییـــــز علـــــى أســـــاس طـــــائفي أو اثنـــــي وأن تكـــــون 

 ،2004) لســـنة 96الانتخابـــات حـــرة ودوریـــة وتنافســـیة وهـــذا وفـــق مـــا جـــاء بموجـــب الأمـــر المـــرقم (

الجدیــد  2020) لســنة 9) مــن قــانون الانتخــاب العراقــي رقــم (6) و(5) و(4) و(2وعالجــت المــواد (

الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الناخــب العراقــي، وطریقتهــا وشــروطها الأساســیة، كمــا جــاء نــص المــادة 

) مــن القــانون نفســه علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الناخــب، وهــي أن یكــون عراقــي الجنســیة، 5(

 ، )1(عاماً، وأن یكون مسجلاً في سجلات الناخبین 18امل الأهلیة أتم عمره ك

فإن لجمیع المواطنین الحق  2005) من الدستور العراقي النافذ لسنة 20وبحسب المادة (

في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیها حق التصویت والانتخاب 

) من الدستور نفسه على أن تنظم بقانون شروط الانتخاب وكل 49/3ادة (والترشیح، كما بینت الم

ما یتعلق بالانتخابات، كما حرصت المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة على حفظ حق المواطن في 

ممارسة حقوقه السیاسیة، ومنها الانتخاب، إذ قضت بعدم دستوریة قانون الانتخابات لتعارض 

ستور على تقسیم الدوائر الانتخابیة على أساس الكثافة السكانیة بعض أحكامه مع نصوص الد

 .)2(ولیس الناخبین المسجلین في السجلات الانتخابیة

ین رجالا العراقیین تور العراقي ناصة على حق المواطن) من الدس20وقد نصت المادة (

واطن عراقي الحق من الترشح كما أنه لم یشر إلى تنظیم دقیق لحق الترشیح، إذ إن لكل مونساء 

في الترشح وبطبیعة الحال یعد الموظف العام من المواطنین العراقیین، ولم یتم تقیید هذا الحق، 

                                                
ارنة"، رسالة )، الانتخاب والترشح كحق من الحقوق السیاسیة للموظف العام "دراسة مق2017ف () مصلح، سی1(

 .45-42جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص ،ماجستیر 

 .45)، مرجع سابق، ص2017)مصلح، سیف (2(
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ولم یضع ضوابط ممارسته، وإنما ترك ذلك للمشرع لینظم هذه الأحكام بموجب قانون خاص یُعنى 

الجمعیات أو الأحزاب  بتنظیم أحكام الانتخابات، فبالإمكان ترشحهم كأفراد مستقلین أو من خلال

السیاسیة، وقد أشار قانون انتخاب مجلس النواب العراقي إلى شروط الترشح في العراق، حیث لا 

یمكن للفرد أن یمارس حق الترشح للانتخابات إذا كان مشمولاً بقانون هیئة المسائلة والعدالة أو أي 

 قانون آخر یحل محله.

طة والحریة الحق في تعبیر الأفراد عن رأیهم كما یعد من أحد مظاهر الصراع بین السل

الحق في حریة التعبیر هو حق مطلق لا یسمح تقییده في أي ظرف من الظروف، ولا حیث إن 

یسمح بالتمییز ضد أي شخص أو تقیید أو انتقاص أي من الحقوق الأخرى بسبب آرائه الحقیقیة 

أن  لحق في حریة التعبیر یجبا أو المزعومة، ومن الضروري التأكید على أن القیود على

بشكلٍ عام یسمح القانون الدولي بوضع بعض القیود على الحق في ، فلا القاعدة الاستثناء تشكل

حریة التعبیر لحمایة المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعیة أي تقیید لهذا الحق الأساسي ینبغي 

دولیة مثل الإعلان العالمي لحقوق تقییمها وفقاً للمعاییر الدولیة، حیث إن جمیع المواثیق ال

الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الأوروبیة والاتفاقیة الأمریكیة، 

والمیثاق الأفریقي تقدم ضوابط أساسیة یجب مراعاتها عند وضع أیة قیود یتم فرضها على حریة 

 التعبیر.

على هذه الوثائق مُلزمة باحترام هذه الضوابط وإن جمیع المحاكم في البلدان التي صدقت 

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة 19فالمادة (، عند التعامل مع قضایا تتعلق بحریة التعبیر

والسیاسیة حددت ثلاثة شروط لا یجوز فرض القیود إلا بمراعاتها، بحیث یجب أن "ینص القانون" 

ي غایة الوضوح والدقة بحیث یسمح لأي فرد أن یعلم على هذه القیود وأن یكون النص في القانون ف

متى تكون أفعالاً معینة مخالفة للقانون. ولا یجوز أن تفرض القیود إلا لأحد الأهداف المبینة في 
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)؛ ویجب أن تكون "ضروریة" لتأمین أحد تلك الأهداف، 3الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) من الفقرة (

التعبیر عن رأیه/ها أو عدم الإفصاح عن هذه الآراء. أي  ومن الضروري حمایة حق الشخص في

أنه من غیر المسموح أن یجري إكراه شخص ما على الإفصاح عن آرائه/ها، وعلى الرغم من أن 

صیاغة المتطلبات اللازمة لتقییم مدى شرعیة القیود قد تختلف من وثیقة دولیة لأخرى، فلا تزال 

)، هناك 29/2ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (كلها معنیة بتلك النقاط الثلاث. فف

إضافة خاصة تؤكد على أن تكون القیود فقط "لضمان الاعتراف بحقوق الغیر واحترامها... في 

على أن: ینبغي أن تكون القیود  "،) من العهد الدولي19/3وتنص المادة ("، )1(مجتمع دیمقراطي"

ة لاحترام حقوق الآخرین وسمعتهم، وحمایة الأمن القومي أو یضرور ا في القانون و منصوصاً علیه

 )2(لصحة العامة والأخلاق".ا"النظام العام أو 

وقد أعطت معظم الدساتیر العربیة السلطة التشریعیة الصلاحیة في تقیید هذا الحق متى  

م الدول شاءت وكیفما شاءت، والتطبیقات القضائیة في معظمها لم تخرج عن هذا التفسیر في معظ

العربیة، حیث نجد أن الحقوق الواردة في الوثائق الدستوریة من حقوق أساسیة محمیة بموجب 

الدستور، حیث تعد حریة التعبیر عن الرأي حق یخضع لضوابط وقیود معینة لا بد من الالتزام بها 

في قانون  ومراعاتها، وتجاوز تلك القیود یعد تجاوزاً للقانون، ومنها المشرع العراقي فقد نص

م على العدید من القیود على حریة التعبیر بشكل عام، 1969) لسنة 111العقوبات العراقي رقم (

حیث احتوى على العدید من العقوبات الفضفاضة وأسلوب قابل للتأویل وفرض قیود شدیدة على 

 سائدة الیوم حریة التعبیر عن الرأي ووسائل ممارستها حیث تتعارض أحكامه مع المعاییر الدولیة ال

                                                
 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.29/2المادة ( )1(

 ولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.) من العهد الد19/3المادة ( )2(
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م، من خلال توسع في جرائم الرأي وتشدید العقوبة علیها، 2005والدستور العراقي لسنة 

حیث یشمل النظام العام على عدة قیود إذ إن النظام العام یمثل الأسس والمبادئ العلیا والقواعد 

ص علیها بل السامیة التي تقع حتى فوق الدستور، وإن النظام العام لیس بقواعد قانونیة منصو 

یمثل ضمیر الأمة، ولذلك فالدستور یستند إلى النظام العام السائد داخل المجتمع لیرسم الحدود 

 .)1(بین السلطات، والحدود بین السلطة والحریة، وهو نتاج تطور المجتمع

ویشتمل النظام العام على عدة عناصر تعد قواعد تسهم في ضبط حریة التعبیر بمختلف 

ومع هذا فإن قید النظام العام لا یمكن أن یكون مانعاً لحریة التعبیر عن الرأي إلا  قوانین الدولة،

،  وهذا یتبین من خلال الأمن العام، والصحة )2( إذا جاء هذا التعبیر مهدداً للنظام العام في الدولة

 الآداب العامة.، و العامة، والسكینة العامة

رى والأحیــاء یحقــق الطمأنینــة عنــد المــواطنین حیــث إن الأمــن العــام وحمایتــه فــي المــدن والقــ

، )3(مــن الأخطــار والاعتــداءات التــي مــن الممكــن أن تطــالهم فــي الطــرق والشــوارع والأمــاكن العامــة 

ویعـــد هـــذا العنصـــر الأول مـــن عناصـــر النظـــام العـــام والـــذي یعنـــي تحقیـــق الأمـــن والاســـتقرار وإقامـــة 

، ویتركــز )4(علــى حــق مــن حقــوقهم مثــل اعتــداءالنظام للمــواطن مــن خطــر مــا یعترضــهم مــن أعمــال ت

 هذا العنصر في مجال حریة التعبیر على سلطة الإدارة في ضبط النظام العام، وذلك في منع 

                                                
)، وقایة النظام الاجتماعي باعتبارها قیداً على الحریات العامة، أطروحة دكتوراه غیر 1961عصفور، محمود ()1(

 .46منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ص 

 . 199ص ، ، القاهرة لنشرالعامة للحریات الفردیة، الدار القومیة للطباعة وا ة)، في النظری1965(عطیة، نعیم )2(

 .382صالاسكندریة، منشأة المعارف،  القانون الإداري، ).2003عبد الغني، ( عبداالله،) 3(

رة، مبادئ وإحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثة، دار المعارف، القاه )،1978محمد فؤاد ( ،مهنا) 4(

 .578ص 



53 
 

الاجتماعــات والمظــاهرات التــي تُخــل بــالأمن، ویتركــز ذلــك بمــا للســلطات مــن وســائل ضــبط 

جتماعـــات العامـــة یعـــدُّ وســـیلة ، فـــالحق فـــي عقـــد الا)1(لمنـــع الاجتماعـــات قبـــل عقـــدها كـــإجراء وقـــائي

لممارســــة الحــــق فــــي حریــــة الــــرأي والتعبیــــر والتــــي یمكــــن مــــن خلالــــه طــــرح الآراء والأفكــــار وتبادلهــــا 

ومناقشتها مع الآخرین، وأن تقیید ممارسة حریة الاجتماعات العامة یعــدُّ تقییــداً لممارســة حریــة الــرأي 

لعراقیة قراراً اتخذه مجلس القضاء الأعلــى عــد فیــه وقد ألغت محكمة التمییز ا، )2(والتعبیر والحد منها

الأفعال التي ترتكب من قبل المحســوبین علــى المظــاهرات بمثابــة أعمــال إرهابیــة تطبــق علیهــا المــادة 

 .)3((الثانیة) من قانون مكافحة الإرهاب 

مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في العراق  كما جاء 

) من الدستور علما أن الفقرة بمجملها تتحدث عن كفالة حریة التعبیر 38/3ماشیاً مع المادة (وت

) منه، على أن: "أولاً: للمواطنین التظاهر سلمیا للتعبیر عن آرائهم أو 10عن الرأي، نصت المادة (

ا القانون. ) من هذ7المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددة في المادة (

ثانیاً: لا یجوز تنظیم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة لیلاً"، كما 

) الشروط الواجب توافرها لممارسة حق التظاهر، إذ نصت على أن: "أولاً: 7تضمنت المادة (

 ) 5الإداریة قبل (للمواطنین حریة الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من قبل الوحدة 

                                                
 .106ص الاسكندریة ،الفكر الجامعي،  دار داري، الإصول القانون ا ،)2201مرسي، حسام () 1(

، لأردنــي، رســالة ماجســتیر)، التنظــیم القــانوني لحریــة الاجتماعــات العامــة فــي القــانون ا2015الشــواورة، مــراد () 2(

 .43جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص

، تسلســـل 2019ئـــة الجزائیـــة، ، الهی21488، العـــدد 24/11/2019حكـــم محكمـــة التمییـــز الاتحادیـــة، بتـــاریخ  )3(

اعتبــرت بموجبــه  2019 - 11- 24"الهیئــة الجزائیــة فــي محكمــة التمییــز الاتحادیــة أصــدرت قــراراً بتــاریخ  12904

ــانون  ــة یعاقــب علیهــا ق ــانون مــن (بعــض المحســوبین) علــى المتظــاهرین جــرائم عادی الأفعــال التــي ترتكــب خــلاف الق

 .ف وأدلة كل جریمة"بحسب ظرو  1969) لسنة 111العقوبات رقم (
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أیام في الأقل على أن یتضمن طلب إذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان 

عقده، وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة المنصوص علیها في البند (أولاً) من هذه المادة من رئیس 

أسماؤهم في وعضوین في الأقل وإذا لم یتم تشكیل اللجنة فإنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة 

طلب الإذن، وتكون اللجنة مسؤولة عن حسم تنظیم الاجتماع، ویقابل بالالتزامات المقررة قانوناً 

والمحافظة على الاجتماع بالتنسیق مع الجهات المختصة. ثانیاً: إذا رفض رئیس الوحدة الإداریة 

الرفض أمام محكمة طلب عقد الاجتماع العام فلرئیس اللجنة المنظمة للاجتماع أن یطعن بقرار 

البداءة المختصة وعلیها الفصل فیها على وجه الاستعجال. ثالثاً: یبلغ قرار الرفض وفق البند 

(ثالثاً) من هذه المادة إلى منظمي الاجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ 

 .)1(ساعة في الأقل ویجري التبلیغ بالطرق المحددة قانوناً" 24

إلــى أنــه یجــوز للدولــة الاســتناد إلــى الصــحة العامــة كأســاس  )2(مــا أشــارت مبــادئ ســیراكوزا ك

لتقییــد بعــض الحقــوق الــواردة فــي العهــد حتــى تــتمكن الدولــة مــن اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات مــن 

أجــــل التعامــــل مــــع التهدیــــدات الخطیــــرة لصــــحة الســــكان أو أفــــراد المجتمــــع، ویجــــب أن تهــــدف هــــذه 

ى منـــع المـــرض أو الإصـــابة أو تقـــدیم الخـــدمات للمرضـــى والمصـــابین، ویجـــب إعطـــاء الإجـــراءات إلـــ

اهتمــام خــاص للتعلیمــات الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالمیــة بهــذا الخصــوص، وقــد منعــت الكثیــر 

مـــن الـــدول المـــواد الإعلامیـــة المتعلقـــة بـــالخمر والتبـــغ اســـتناداً لهـــذا القیـــد، وقـــد أقـــرت مجموعـــة مـــن 

 بصحة هذه القیود.المحاكم الوطنیة 

                                                
 ) من مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. 7المادة ( )1(

خبیــراً دولیــاً فــي مجــال القــانون الــدولي مــن جنســیات  31مبــادئ ســیراكوزا هــي مبــادئ اتفــق علیهــا مجموعــة مــن  )2(

ثم أقرتها مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في  1984مختلفة أثناء اجتماعهم في سیراكوزا في إیطالیا في ربیع 

)، الحـــق فـــي المعلومـــات والأمـــن القـــومي فـــي مصـــر، مؤسســـة حریـــة الفكـــر 2016، الأســـود، مهـــا (1984ســـبتمبر 

 .8والتعبیر، القاهرة، مصر، ص
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)علــى 16كما أصدر المشرع العراقي قانون حمایة وتحسین البیئة الذي جاء في مادتــه رقــم (

أنــــه یمنــــع تجــــاوز الحــــدود المســــموح بهــــا للضوضــــاء عنــــد تشــــغیل الآلات والمعــــدات وآلات التنبیــــه 

بعثــة فــي ومكبرات الصوت، وعلى الجهات مانحة الإجازة مراعاة أن تكون نســبة شــدة الضوضــاء المن

منطقـــة واحـــدة ضـــمن الحـــدود المســـموح بهـــا فـــي تعلیمـــات یصـــدرها الـــوزیر، حیـــث كـــان الغـــرض مـــن 

تشریع هذا القانون هو الحفاظ على الموارد الطبیعیة بمــا یحقــق الصــحة والرفاهیــة والبیئــة المســتدامة، 

ســكینة العامــة ، والــذي یؤكــدوا ال)1(ونشــر الــوعي البیئــي، وهــذا مــا جــاء فــي الأســباب الموجبــة للقــانون

التـــي یقصـــد بهـــا منـــع مظـــاهر الإزعـــاج والمضـــایقات التـــي تتجـــاوز الحـــالات العادیـــة للحیـــاة الهادئـــة 

للجماعـــة، وهـــذا یتطلـــب المزیـــد مـــن الجهـــود مـــن قبـــل الســـلطة العامـــة لتقییـــد الحریـــة كمنـــع المكبـــرات 

 الإزعاج، ومنع ، وتنظیم أوقات استخدامها، حیث یكون بإذن خاص وأوقات محدده لمنع)2(الصوتیة

 .)3(صیاح الباعة المتجولین، ومنع استخدام التنبیه بالنسبة للسیارات

هذا وقد جرم قانون العقوبات العراقي النافذ بعض الأقوال التــي تنــافي الآداب، مــثلاً مــا جــاء 

) التـــي جرمـــت حتـــى الطلـــب لأمـــور مخالفـــة لـــلآداب مـــن آخـــر ذكـــراً كـــان أم أنثـــى أو 402بالمـــادة (

نثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجــه یخــدش حیاءهــا، وكــذلك مــا جــاء التعرض لأ

) التي جرمــت الإجهــار بأغــان أو أقــوال فاحشــة أو مخلــة بالحیــاء مــن قبــل الشــخص 404في المادة (

نفســه أو بواســطة جهــاز آلــي إذا كــان ذلــك فــي محــل عــام، وهــذا الأمــر ینطبــق علــى الموظــف العــام، 

) یشــكل 404عــام (الإدارة) هــي مكــان عــام وبالنتیجــة فــإن أي فعــل ممــا ذكرتــه المــادة (لأن المرفــق ال

                                                
راقیة بالعدد  م منشور في جریدة الوقائع الع2009) لسنة 20) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (16المادة ()1(

 .25/1/2010في  4142

)، حقوق الشعب: ترجمة مكرم عطیة، بیروت: مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر،  ص 1962دوجلاست، ولیم ( )2(

55. 

 .112مرسي، حسام، مرجع سابق، ص ) 3(
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فیمــا لــو أصــدر  (402) فعلــة مخالفــة تأدیبیــة وجریمــة جنائیــة، وكــذلك الأمــر ینطبــق علــى المــادة

 .)1(الموظف أقوالاً مخالفة للآداب وتخدش الحیاء العام

علــى الحریــات التــي تعــد ن القیود العامــة عد مویرى الباحث أن المحافظة على النظام العام ی

بـــین الســـلطة والحریـــة فـــي النظـــام العراقـــي والتـــي والتضـــارب مـــن المظـــاهر التـــي توضـــح الصـــراعات 

 توضح التوازن بین السلطة والحریة في الظروف العادیة.

  

                                                
جــاء فــي م النافــذ وكــذلك مــا 1969) لســنة 111) مــن قــانون العقوبــات العراقــي رقــم (404) و(402) المــادتین (1(

تحــــریم لكــــل أفعــــال الصــــنع أو الاســــتیراد أو الإصــــدار أو الحیــــازة أو الإحــــراز أو النقــــل بقصــــد ) مــــن 403المــــادة (

الاستغلال أو التوزیع الكتب أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوم أو صور أو أفلام أو رموز أو غیر ذلك من 

ك فعل الإعلان عن ذلك أو توزیعه أو تسلیمه للتوزیع بأیة الأشیاء إذا كانت مخلة بالحیاء أو الآداب العامة. وكذل

 وسیلة كانت أو العرض على أنظار الجمهور أو البیع أو الإجارة أو العرض للبیع أو الإجارة ولو في غیر علانیة.
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 المبحث الثاني

 تفوق السلطة على الحریة

النظام العام حیث أن معادلة السلطة إن تفوق السلطة على الحریة سیؤدي إلى اختلال في  

والحریة یحكمها مبدأ تداول السلطة ومبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ المساواة وفي حال غابت أحد 

هذه المبادئ الأساسیة في قیام الدولة الدیمقراطیة تعم الفوضى وتقوم الثورة، فمنذ القدم یرتبط نظام 

النظم الدكتاتوریة إذ كان الامبراطور أو الحاكم یمارس مركزیة السلطة بالنظم الملكیة المطلقة و 

السلطة باعتبارها حقاً شخصیاً له سواء استند هذا الحق على أسس دینیة أو دنیویة، وفي هذه 

الحالة كانت السلطة شخصیة أي مركزة في ید شخص واحد وهو الحاكم یمارسها بدون أي قید أو 

ه وبالتالي لا مجال للحدیث عن الحریات الأساسیة أو رقابة وبدون تحمل أي مسؤولیة تجاه شعب

عن الدیمقراطیة، وللوقوف عند أسباب اختلال التوازن بین السلطة والحریة لا بد من التعرف علیها 

وهي انتهاك مبدأ الفصل بین السلطات، وانتهاك مبدأ سیادة أحكام القانون وتبني نظام الحكم 

 ه خلال المطالب الآتیة.الحزب الواحد، وهذا ما سیتم توضیح

 المطلب الأول

 انتهاك مبدأ الفصل بین السلطات

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات مظهرا من مظاهر الدیمقراطیة واحد اهم الركائز التي تقوم  

دارتها لمؤسساتها حیث یشیر إالفلسفة التي تتبناها الدولة في علیها الانظمة السیاسیة الحدیثة وهو 

ى توزیع سلطات الدولة على هیئات تستقل كل واحدة منها عن الاخرى بحیث تظهر هذا المبدأ ال

غالبا في ثلاث سلطات رئیسة وهي السلطة التشریعیة التي تتولى وظیفة سن القوانین والسلطة 
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التنفیذیة التي تتولى مهمة تنفیذ القوانین والسلطة القضائیة التي تضطلع بمهمة الفصل في 

 )1(النزاعات. 

، هو نهج TRIAS POLITICA دأ فصل السلطات، أو ما یطلق علیه باللاتینیة فمب

لإدارة الدولة. وقد جرى العمل به لأول مرة بشكل مبسط في الیونان القدیمة، ثم انتشر تطبیقه في 

الجمهوریة الرومانیة وأصبح جزءاً من دستور الجمهوریة الرومانیة. ولقي هذا المبدأ الكثیر من 

تطویر على ید دي مونتیسكیو في كتابه المعروف "روح القوانین" الذي نشر في نهایة التأسیس وال

القرن الثامن عشر، والذي یعد من أبرز المؤلفات المتعلقة بالنظریة السیاسیة والتشریع في التاریخ 

الحدیث. وأصبح هذا الكتاب لاحقاً الأساس في وثیقة "الاعلان العالمي لحقوق الانسان" والأساس 

في غالبیة الدساتیر في الدول الدیمقراطیة. لقد أشیر في هذا الكتاب إلى ضرورة الفصل بین 

السلطات في ظل اللیبرالیة السیاسیة، وجرى التأكید فیه على أن سلامة أي فرد في المجتمع لا 

قرون یمكن تأمینها عندما تتجمع كل السلطات بید واحدة. وتطور هذا النمط في إدارة الدولة خلال ال

الحدیثة ومع استقرار الأنظمة الدیمقراطیة في بلدان أوربا الغربیة والولایات المتحدة وفي انحاء أخرى 

من بقاع الأرض. وطبقاً لهذا المبدأ تقسم إدارة الدولة إلى فروع لسلطات منفصلة ومستقلة بعضها 

عام تغطي هذه عن بعض، ومسؤولة عن مجال أو أكثر من مجالات السلطة في البلاد. وبشكل 

الفروع السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وعلى نفس المبدأ طبق في العدید من البلدان مبدأ 

فصل الدین عن الدولة. ولا تتخاطب هذه السلطات فیما بینها إلاّ عبر المراسلات والكتب الرسمیة 

ذا المبدأ صراعات بالطبع لابد وأن تجري حول ه، و ولیس وجهاً لوجه وعبر صفقات سیاسیة

                                                
خ ). مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقه في الدستور العراقي، مجلة محاماة، نشر بتاری2017العكیدي، منال ( )1(

 .2017نوفمبر  29
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ومواجهات بین القوى المتنفذة في سعي منها لتمریر أجندتها الخاصة. ومازالت هذه الصراعات 

 )1( .قائمة حتى في البلدان التي استقرت فیها الأنظمة الدیمقراطیة

إن عدم الأخذ بهذا المبدأ أو التعثر والتشویه في تطبیقه والالتفاف علیه یقف في غالب و 

اء حالة عدم الاستقرار في العدید من البلدان، إضافة إلى انتشار النزعات الدیكتاتوریة الأحیان ور 

واستقرار الانظمة الاستبدادیة، كما تؤكده الأحداث التاریخیة في العالم. ومثال العراق لا یشذ عن ما 

یة الحدیثة جلبه التنكر لفصل السلطات من كوارث وإلى الآن على البلاد. فبعد تشكیل الدول العراق

دُوّن دستور للبلاد یستند في محتواه إلى المبادئ المدونة في الدساتیر واللوائح الدستوریة في الدول 

الغربیة. وتضمن أحد أسس هذا الدستور مبدأ الفصل بین السلطات. ولكن ما طبق في البلاد هو 

سلطة التنفیذیة أمر آخر، حیث أصبحت المحاكم والقضاء یداران حسب مزاج القائمین على ال

ومصالحهم الضیقة. فالسلطة التنفیذیة هي التي تحكمت بالسلطة التشریعیة بل وكانت تبادر إلى 

حلّها بین حین وآخر وحسب أهواء المتسلط على السلطة التنفیذیة. ولنا مثال ما جرى بعد انتخابات 

س النواب عندما استطاع عشرة من أقطاب المعارضة الجلوس على مقاعد مجل 1954عام 

تأثیر هؤلاء العشرة على مسار مجلس  العراقي. وحل البرلمان من قبل نوري السعید خوفاُ من

النواب. وأصبحت هذه الانتهاكات ممارسة دائمة من ممارسات نوري السعید خلال كل فترات 

اشغاله لمنصب رئیس الوزراء، وما أكثرها في تاریخ العهد الملكي. كما تحولت السلطة القضائیة 

وسطائیة" مهمتها البطش بمعارضي والمحاكم إلى مؤسسات غیر مستقلة تشبه محاكم "التفتیش القر 

                                                
ــة، عــادل ( )1( ــة الحــوار 2012حب ــدأ الفصــل بــین الســلطات واســتقلال القضــاء وموقــف النخــب السیاســیة، مجل ). مب

 .8/1/2012)، نشر بتاریخ 3601المتمدن، العدد (
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أقطاب السلطة التنفیذیة. وهو ما یعني الغاء مبدأ دیمقراطي یعترف بوجود المعارضة الدستوریة 

 )1( .ویحمیها

محاكمة قادة أحزاب وهم قادة الحزب الشیوعي العراقي والحكم  1949عام  فيتم  وهكذا

ون أي مبرر وسند قانوني. فالحزب الشیوعي علیهم بالإعدام وتنفیذ الحكم بهم في شوارع بغداد بد

طرح في ذلك الوقت برنامجاً اصلاحیاً للبناء والتنویر وتفعیل الأسس الدیمقراطیة المقرة في الدستور 

العراقي ومن ضمنها مبدأ الفصل بین السلطات. لقد تم الحكم بالإعدام وتنفیذه بحق قادة الحزب 

ي شؤون السلطة القضائیة، وهي بدورها تطوعت لتنفیذ الشیوعي جراء تدخل السلطة التنفیذیة ف

أوامر الرؤوس الحامیة من أقطاب الحرب الباردة من خارج الحدود. وهذا الفعل یعد واحداً من أكبر 

 .انتهاكات مبدأ فصل السلطات في تاریخ الدولة العراقیة

هذا، بل راحت  ولم تكتف السلطة التنفیذیة في العهد الملكي بانتهاك مبدأ فصل السلطات

تصدر المراسیم تلو المراسیم "القانونیة" الوزاریة المتعارضة مع الدستور القائم آنذاك، مما أدى إلى 

شل دور السلطة التشریعیة في العراق. فلم یعد لهذه السلطة التشریعیة أي دور أو قیمة تشریعیة أو 

لسلطات. وتبعاً لذلك تم الحكم على رقابیة على السلطة التنفیذیة بسبب انتهاك مبدأ الفصل بین ا

أعداد كبیرة من الوطنیین العراقیین بتهم تستند على قرارات ومراسیم للسلطة التنفیذیة ورئیس 

الحكومة فحسب دون الرجوع إلى السلطة القضائیة أو التشریعیة. وتبعاً لذلك فتحت أبواب سجون 

 .)2(اقبة معارضي الحكومة بتهم غریبةنقرة السلمان وبعقوبة وبغداد والحلة والكوت وذلك لمع

  

                                                
 اء، مرجع سابق.فصل بین السلطات واستقلال القض). مبدأ ال2012حبة، عادل ( )1(

 الفصل بین السلطات مرجع سابق. ). مبدأ2012حبة، عادل ( )2(
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 المطلب الثاني

 انتهاك مبدأ سیادة القانون

مبدأ للحوكمة یكون فیه جمیع الأشخاص والمؤسسات “إن سیادة القانون تعرف بأنها 

والكیانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولین أمام قوانین صادرة علنا، وتطبق 

ساوي ویحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعاییر الدولیة على الجمیع بالت

لحقوق الإنسان. ویقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابیر لكفالة الالتزام بمبادئ سیادة القانون، 

والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبیق القانون، والفصل بین السلطات، 

 .)1( ”المشاركة في صنع القرار، والیقین القانوني، وتجنب التعسف، والشفافیة الإجرائیة والقانونیةو 

فالقانون بمعناه الشكلي هو مصدر وأساس النظام القانوني وما یتفق مع القانون یكون 

مشروعاً وما لا یستند إلى القانون یكون غیر مشروع وبذلك تحددت مصادر الشرعیة في ذلك 

نون الصادر عن السلطة التشریعیة المختصة، وهذه الأفكار التي تحصر مبدأ المشروعیة في القا

 هذا النطاق الضیق نتیجة لما خلفه روسو للفقه القانوني من أن القانون تعبیر الإرادة العامة.

ولعل أبرز سمات وخصائص الأنظمة الدكتاتوریة هي عدم الإیمان بهذا المبدأ وتبرر ذلك 

ا في القول بأن القانون هو ما تریده الدولة ولما كانت الدولة تشخص تشخیصاً كاملاً في بمبرراته

إرادة الدكتاتور, لذا تكون إرادة الزعیم هي القانون ولا یمكن أن یكون القانون قیداً حقیقیاً علیها 

الدكتاتوریة ونتیجة لذلك یتم انتهاك وتخطي مبدأ سیادة القانون، إذ یكون مناقضاً لمنطق الأنظمة 

القائم على إطلاق سلطة الدولة والتي تتجسد في إرادة الدكتاتور لذا تكون السلطة في تلك الأنظمة 

                                                
، متــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــــــــي موقــــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــدة وســــــــــــــــــــیادة القــــــــــــــــــــانون )1(

law-of-rule-the-is-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what/  25/3/2022تاریخ الزیارة في. 
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على نحو مطلق وغیر محدود في ید الفرد الممتاز ومعاونیه وهذا السبب یعود وراء عدم الإیمان 

 .)1(بمبدأ سیادة القانون وعدم احترامه

مبـــدأ الشـــرعیة أو ســـیادة القـــانون فـــي شـــقه المـــادي هـــو ومـــن ناحیـــة ثانیـــة أن مـــا یقضـــي بـــه 

وجـــوب احتـــرام القواعـــد القانونیـــة مـــن ذات الســـلطة التـــي وضـــعتها. طالمـــا أن هـــذه الســـلطة لـــم تقـــم 

بتعدیلها وإلغائها بــالطریق القــانوني. فــإذا كــان الشــعب صــاحب الســلطة التأسیســیة الأصــلیة هــو الــذي 

التأسیسیة المشتقة. ویغدو من غیر الجائز قانونــا أن تقــوم  وضع الدستور وأناط مهمة تعدیله للسلطة

هذه السلطة التأسیسیة الأصیلة بانتهاك مــا وضــعته مــن قواعــد التــي أنشــأتها وتمــارس هــي تبعــاً لــذلك 

وتبعــاً لــذلك انتهــى بعــض الفقــه إلــى أن "النصــوص الدســتوریة التــي أقامــت ، )2(مهمــة التعــدیل الجزئــي

یجــب أن تحتــرم طالمــا لــم یقــم الشــعب بإلغائهــا أو تعــدیلها. فلــیس هنــاك  الســلطة التأسیســیة المنشــأة

ـــدأ ســـیادة  مصـــادرة لســـلطة الشـــعب أو حـــدا مـــن ســـیادته. ولكـــن تطبیـــق بســـیط لمبـــادئ الشـــرعیة ومب

 .)3(القانون"

ومـــن وجهـــة نظـــر الباحـــث نمیـــل ونـــرجح الـــرأي الثـــاني مـــن الفقـــه لمـــا لـــه مـــن حجـــج قانونیـــة 

ؤسســة علــى ر سلطة إجرائیة تعود إلى ما خصه الدستور بذلك ولكنهــا مصائغة فسلطة تعدیل الدستو 

الفیلســوف الفرنســي "جــان جــاك ویعــود الفضــل فــي إبــراز هــذا الــرأي إلــى ، حق أصیل یعــود إلــى الأمــة

بعنــوان (تــأملات أو نظــرات حــول حكومــة  1782، وقــد عبّــر عنــه فــي مقــال لــه صــدر ســنة روســو"

ض طبیعــة الأشــیاء فــي الجماعــة أن تفــرض الأمــة علــى نفســها بولنــدا) ، حیــث قــرر أنــه: (ممــا ینــاق

قــوانین لا تســتطیع ســحبها أو تعــدیلها، ولكنــه ممــا یتفــق مــع هــذه الطبیعــة ومــع  المنطــق أن الأمــة لا 

                                                
)، العدد 2. اختلال التوازن بین السلطة والحریة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد ()2019كریمة، رزاق ( )1(

 .482)، ص1(

 .94، (د.ن)، ص 1). النظام البرلماني في لبنان، ط1969) أبوزید، مصطفى، (2(

 .95) أبوزید، مصطفى، المرجع السابق، ص 3(
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تســـتطیع أن تســـحب هـــذه القـــوانین أو أن تعـــدلها إلا طبقـــاً لـــنفس الشـــكل الرســـمي الـــذي اتبعتـــه عنـــد 

 .)1(إصدارها لها)

أ ســیادة القــانون فیــه انتهــاك للمجتمــع والســلطة بشــكل عــام حیــث أن ســیادة مبــدفــإن انتهــاك 

ساســیاً فــي كافــة الشــرائع القانونیــة، حیــث یــتم القــانون مــا هــي إلا مــن المبــادئ القانونیــة التــي یعتبــر أ

تطبیقــه فــي كــل ســطلة وكــل مجتمــع، كمــا أنــه متغیــر مــن مجتمــع لآخــر وهــذا یعتمــد علــى المــؤثرات 

 دیة والاجتماعیة والأیدولوجیة.السیاسیة والاقتصا

  

                                                
 .141ص القاهرة ، في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة،  ةراس)، د1985(قباني، بكر ) 1(



64 
 

 الفصل الثاني

 أثر الظروف الاستثنائیة على حالة التوازن بین السلطة والحریة

إن خضوع الإدارة للقوانین والرقابة لم یتم بشكل سریع أو في فترة واحدة، وإنما مرت بمراحل 

آنذاك وبعیدة كل البعد عن تاریخیة إلا أن هذه المراحل نتیجة للأوضاع السیاسیة التي كانت سائدة 

ینظر في النزاعات  المسائل القضائیة، إلا أن هذه الأوضاع بدأت بالاختفاء تدریجیًا وبدأ القضاء

 ،ر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیةالتي تكون الإدارة طرفًا فیها، ویمكن القول أن تقرر ذلك بتطو 

السلطة العامة؛ وذلك من أجل تحقیق وبدأت الإدارة توسع نشاطها وأیضًا استعمال امتیازات 

الأهداف المرادة من ذلك، لكن ربما في بعض الحالات قد یرتب ذلك المساس بحقوق وحریات 

المواطنین ویمكن القول بأن المشكلة تكمن في كیفیة التوفیق بین السلطة والحریة. ففي السابق 

مزروع في نفوس الأفراد ولا یوجد كانت الإدارة أداة بطش وتعسف بحقوق المواطنین، فكان الخوف 

 أيَ علاقات تربط الأفراد مع الأجهزة الإداریة. 

فالسلطة والحریة صراع أبدي لم ولن ینتهي، فنحن دائمًا ما نرى بأن السلطة تطغى على 

الحریة، على الرغم من هذا الطغیان إلا أنه قد تكون حقوق الأفراد أكثر ضمانًا ولكن من جهة 

لك هیبة الدولة أمام الأفراد فلا بد من محاولة خلق التوازن بین السلطة والحریة، أخرى قد یفقد ذ

ولحمایة الأفراد من تعسف السلطة وبطشها لا بد من وجود ضمانة تحمیهم، "وهذه الضمانة تتمثل 

في خضوع الأخیرة للقانون فیما تقوم من أعمال وتتخذه من تصرفات وإجراءات، بل وفیما تتمتع به 
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، "ومن المعروف أن خضوع الإدارة العامة للقانون یعتبر عنصرًا من )1(طات وامتیازات"من سل

 .)2(عناصر الدولة القانونیة التي یخضع فیها الحكام والمحكومین لسلطة القانون"

أثر الظروف الاستثنائیة على حاله التوازن بین السلطة ومن خلال هذا الفصل یعرض 

س القانوني لسلطات الظروف الاستثنائیة، وتوضیح التنظیم والحریة من خلال توضیح الأسا

وذلك على النحو  الدستوري والقانوني لحالة الضرورة والرقابة على سلطات الظروف الاستثنائیة

 الآتي:

 المبحث الأول: الأساس القانوني لسلطات الظروف الاستثنائیة.

رة والرقابة على سلطات الظروف التنظیم الدستوري والقانوني لحالة الضرو المبحث الثاني: 

 .الاستثنائیة

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 .42، صعماندار الثقافة للنشر والتوزیع، ،1طالقضاء الإداري،  )،2005( الكریمد أبو العثم، فهد عب ).1(
 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،1). القضاء الإداري "دراسة مقارنة". ط2001الشوبكي، عمر محمد (). 2(

 .15الأردن، ص



66 
 

 المبحث الأول

 الأساس القانوني لسلطات الظروف الاستثنائیة

یمكن القول بأن السلطة التنفیذیة تتمتع بسلطات استثنائیة غیر عادیة مقننة دستوریًا نجدها 

نائیة لنظام قانوني في مبدأ المشروعیة، فالظروف الاستثنائیة تخضع لنظریة (الظروف الاستث

محدد). وقد نجد أن القضاء والفقه قد وضع شروطًا معینة لتطبیق هذه النظریة، فیجب على 

السلطة التنفیذیة أن تلتزم بالإجراءات القانونیة عندما تواجه الظروف الاستثنائیة، نتیجة لذلك یؤدي 

الأزمات. وقد تكون هذه إلى توسیع مبدأ المشروعیة وبذلك تتمكن الإدارة من مواجهة حالات 

الظروف في حالات الحروب التي تجتاح البلاد أو حالات انتشار الأوبئة والأمراض وغیر ذلك من 

الأزمات التي تمكن الإدارة من استعمال سلطاتها في هذه الحالات، فلا بد من بیان مفهوم الظروف 

ت الضرورة أو الحالات غیر الاستثنائیة، فهو مفهوم تقلیدي سواء "ظروف استثنائیة، أو حالا

 العادیة" مهما اختلفت المصطلحات أو المفاهیم فهي تؤدي إلى ذات المدلول. 

"وقد أدرج في القانون الدستوري في آواخر القرن التاسع عشر في ألمانیا، حیث كانت 

وكذلك الدساتیر الملكیة، تعرف للأمیر باتخاذ أوامر مستعجلة اعتمادًا على حق الضرورة العمومیة 

الوضع بالنسبة لإیطالیا، إلا أن في فرنسا لم تتضح معالمها الأولى إلا عند الاستعداد لخوض 

 .)1(الحرب العالمیة الأولى، ثم امتدت إلى رومانیا وسویسرا والیونان وإیطالیا"

ومن خلال هذا المبحث سنعرض نظریة الضرورة في الفقه القانوني في المطلب الأول،  

 ثاني یعرض الباحث فكرة الظروف الاستثنائیة في التشریع العراقيوفي المطلب ال

  

                                                
، دیوان 3)، ج، (السلطة التنفیذیة1966، النظام السیاسي الجزائري في ضوء دستور )2013( بوشعیر، سعید). 1(

 .301ص، الجزائر، المطبوعات الجامعیة
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 المطلب الأول

 نظریة الضرورة في الفقه القانوني

"ففي الفقه الألماني، رجال الفقه الألماني مثل ( جلینیك واهرنج والفیلسوف هیكل وكوهلر)، 

مجابهة الظروف الاستثنائیة یعتبرون نظریة الضرورة نظریة قانونیة ترتب حقًا للدولة في التصرف ل

. "ویشاركه في هذا الاتجاه الفقه )1(وهو (حق الضرورة) والذي یعترفون به رغم سكوت الدستور"

الفرنسي یمثله الفقیهان (دوجي وهوریو) مع اختلاف النتائج التي ینتهي إلیها كل فریق فلم یندفع 

 .)2(لماني وجاوز فیها حدود المألوف"الفقه الفرنسي لیصل إلى النتائج التي وصل إلیها الفقه الأ

"تعود بدایة التصور القانوني لنظریة الضرورة في الفقه الألماني إلى فلسفة (هیجل) وفكرته 

عن سیادة الدولة التي تعد بحق تطبیقًا لمقولة (شیشرون) القدیمة "سلامة الشعب فوق القانون" 

تعرضت مصالحها الحیویة إلى الخطر فإنها والتي تقضي إلى أن الدولة إذا ما تهددها الخطر أو 

تتحلل من الالتزام بأي قاعدة أو قید، ویبدو من حقها بل ومن واجبها اتخاذ كل ما هو ضروري 

 . )3(ولازم من إجراءات للحفاظ على بقائها واستمرارها"

ة أما موقف الفقه الفرنسي المؤید لنظریة الضرورة القانونیة، "إلا أنه لم یتقبل النظری 

القانونیة للضرورة في الفقه الأماني على علاتها، وإنما أخذ بها بشكل مختلف عن الفقه 

الألماني، من حیث المدى والآثار التي تصل إلیها. ویمثل هذا الاتجاه في فرنسا الفقیهان (لیون 

 دیجي، موریس هوریو). فالعلاّمة (لیون دیجي) ینتقد ما وصل إلیه الفقیه الألماني من نتائج

في تصوره لنظریة الضرورة القانونیة، واصفًا ذلك بأنه منحدر سریع خطیر وأن الأبواب یجب 
                                                

 المكتب العربي الحدیث، مصر، الوجیز في النظریات والنظم السیاسیة، )،2012( متولي، عبد الحمید )1(

 . 328ص
 . 22، ص، منشأة المعارف، الإسكندریةلوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة)، 1982( ساميالدین،  جمال )2(
 . 65ص، الإسكندریة، منشاة المعارفت الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة، السلطا). 1988( وجديغبریال،  )3(



68 
 

أن لا تفتح على مصراعیها أمام الحاكمین مهما كانت صفاتهم الشخصیة حتى في الظروف 

الاستثنائیة، إذ یرى في نظریة الضرورة، نظریة قانونیة محكومة بشروط معینة، وتحت ظروف 

 .)1(ق الحدود"معینة وفي أضی

 المطلب الثاني

 يالعراقالتشریع في نظریة الضرورة 

تعتبر نظریة الضرورة في القانون إحدى النظریات التي تمثل مركزًا رئیسیًا في عالم القانون 

نظرًا لأهمیتها من الناحیة العلمیة والعملیة. تم تبني هذه النظریة من قبل غالبیة التشریع وهي 

الحاجات التي تفُرض على المجتمعات في ظل ظروف طارئة  لقدیمةالعصور امعروفة منذ 

، فهذه اسي والاجتماعي والاقتصادي أیضًااستثنائیة قد تصیب البلاد وتهدد كیان الدولة السی

، والأهم أنها كذلك. نظریة تبرر سلوك السلطة التنفیذیة نظریة لا تطبق إلا في هذه الظروفال

والاستثنائیة ، حتى لا نواجه مزیجًا من السلطات وانتهاكًا  طارئةالعندما تمارس عملها في ظروف 

للتوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الدول القانونیة والدیمقراطیة التي تتبنى مبدأ الفصل 

بین السلطات. ومع ذلك ، فإن هذه النظریة تعمل على تحقیق الحق ، حیث أن ما تمارسه الإدارة 

راءات ومسموح قانونیًا لا یحق بالضرورة أن یظلم أولئك الذین تطبق علیهم الإجوما هو مبرر 

 . الإداریة في ظل هذه الظروف

الدولة القانونیة هي التي تتقید في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو  فإنبالنسبة للعراق، و 

بت أن ممارسة السلطة لم علیها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة والثا

تعد امتیازًا شخصیًا لأحد ولكنها تباشر نیابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع 

                                                
 .72-69ص). مرجع سابق، 1988( وجديغبریال،  )1(
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الدولة للقانون مقترنًا بمبدأ المشروعیة الذي هو الأساس الذي تقوم علیه الدولة القانونیة وبجانب 

آخر وهو مبدأ الفصل بین السلطات  هذا المبدأ فإن الدولة القانونیة تخضع أیضًا لمبدأ دستوري

 -التنفیذیة -ویعني في مفهومه المتطور أن تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشریعیة

القضائیة) بممارسة اختصاصاتها الأصلیة مع تحقق قدر من التعاون والرقابة بین هذه السلطات 

 .قةمتحقوذلك بحسب النظام السیاسي القائم ودرجة الدیمقراطیة ال

وعلى الرغم من ذلك فإن حیاة الأمم لا تسیر على وتیرة واحدة وإنما تتخلل تلك الحیاة بین 

وقت وآخر فترات الأزمات قد تشتد حتى تهدد كیان الأمة واستمرار وجودها تهدیدًا خطیر ورغم أن 

أن القرن هذه الظاهرة (ظاهرة الأزمات الخطیرة التي تهدد كیان الأمم) هي ظاهرة قدیمة إلا 

تصفیة  –إلى حدٍ كبیر  –العشرین الذي وقعت إبّانه حربان عالمیتان طاحنتان وحدثت فیه 

 حیاتها ولا نظم الحكم فیها بعد. الاستعمار القدیم ومولد كثیر من الدول الجدیدة التي لم تستقر أمور

العالم ظروف هذا القرن أدت من غیر شك إلى ازدیاد ظاهرة الأزمات وانتشارها في دول 

القدیمة وفي دوله الحدیثة فضلاً عن قیام عشرات الحروب الثنائیة ومحدودة الأطراف وكثرة الكوارث 

الطبیعیة وغیر الطبیعیة والنمو المستمر لخطر المجاعة واشتداد أزمة الغذاء والصراعات الدائرة بین 

رهاب والتشدد الدیني الأنظمة الاشتراكیة والرأسمالیة وآخر هذه الأسباب هو ظهور ظاهرة الإ

 )1(المتطرف حیث بدأت هذه الظاهرة بالازدیاد والانتشار مع بدایة القرن الحادي والعشرین. 

وإزاء هذا الوضع أصبح من المبرر أن نتساءل عن فترات الاستقرار في حیاة الدول أكثر 

م حیاة الدول في من تساؤلنا عن فترات الأزمات وإذا كان النظام القانوني العادي قد وضُع لیحك

أوضاعها الطبیعیة الاعتیادیة فإن هذا النظام قد یعجز في فترات الأزمات عن تقدیم الحمایة 

                                                
رسالة ماجستیر غیر منشورة، ، نظریة الضرورة وتطبیقاتها في الدساتیر العراقیة، )0082( مهدي، زهراء سعید. )1(

 .5جامعة النهرین، بغداد، العراق،ص
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اللازمة لاستمرار الأمة واستقرارها في سبیل مواجهة هذه الأحداث الخطرة فإن سلطات الدولة تعتمد 

صلاحیات التشریعیة من على آلیات وصلاحیات استثنائیة تقرها سمیت (نظریة الضرورة). وتعد ال

أبرز هذه الصلاحیات وعلى هذا الأساس یحق للسلطة التنفیذیة إصدار قرارات لها قوة القوانین 

(استثناءً على مبدأ الفصل بین السلطات) فضلاً عما تتخذها من إجراءات استثنائیة أخرى تقتضیها 

 .)1("حالات الضرورة

  

                                                
 .5مرجع سابق، ص، )2008( مهدي، زهراء سعید. )1(
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 المبحث الثاني

ي لحالة الضرورة والرقابة على سلطات الظروف التنظیم الدستوري والقانون

 الاستثنائیة

وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة لمواجهة تلك الظروف الشاذة في حیاة الدولة التي تهدد 

كیانها وأمنها. وتنطوي هذه النظریة على تفویض السلطة التنفیذیة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر 

، بغض النظر عن الاعتداء على الحریات والحقوق العامة فع سلامتهاللحفاظ على الدولة ور  اللازمة

، فمن خلال هذا المبحث سنعرض تطور فكرة الظروف الاستثنائیة في أقیمت في هذه الظروف

تلك السلطة على الحریات الشخصیة في ظل وأثر  2005التشریع العراقي وصولاً إلى دستور 

  .فالظرو 

 المطلب الأول

 وف الاستثنائیة في التشریع العراقيفكرة الظر تطور 

فكرة الظروف الاستثنائیة في مراحل الدستور العراقي: منذ قیام الدولة العراقیة فقد تعددت 

الدساتیر والأحكام التي جاءت بمختلف الدساتیر واختلفت باختلاف كل دستور عن الآخر، وفي 

اق بدءً من العهد الملكي مرورًا هذا المطلب سنوضح تطبیق فكرة الظروف الاستثنائیة في العر 

 بالعهد الجمهوري الذي لا یزال ساري في العراق. وفیما یلي سرد لأبرز القوانین التي نظمت فكرة

  الظروف الاستثنائیة.

هو الدستور الأول الذي عرفته الدولة العراقیة  م1925القانون الأساسي العراقي لعام یعتبر 

"لقد أقام هذا القانون تنظیمًا سیاسیًا وقانونیًا ممیزًا في مجال م. 1921التي كانت قائمة في عام 

عمل السلطات الأساسیة في الدولة والعلاقة فیما بینها والحدود الفاصلة في عمل كل سلطة عن 
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الأخرى. لقد حاول هذا القانون أو الدستور أن یلم بأكثر المفاهیم والأفكار الدستوریة السائدة آنذاك 

إشارة ة الظروف الاستثنائیة. لقد أشار القانون الأساسي إلى فكرة الظروف الاستثنائیة ومن بینها فكر 

 .)1() منه"26/2صریحة وذلك في المادة (

ـ الملك رأس الدولة الأعلى، وهو الذي  1" م:1925من دستور  26/1/2فقد نصت المادة 

مة لأجل تطبیق أحكام القوانین یصدق القوانین ویأمر بنشرها، ویراقب تنفیذها، وبأمره توضع الأنظ

ـ الملك هو الذي یصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس  2ضمن ما هو مصرح به فیها.

النواب، وباجتماع مجلس الأمة، وهو یفتتح هذا المجلس، ویؤجله، ویفضه، ویحله، وفقاً لأحكام هذا 

تدابیر مستعجلة لحفظ النظام والأمن  ـ إذا ظهرت ضرورة أثناء عطلـة المجـلس لاتخــاذ 3القانون.

العام، أو لدفع خطر عام، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم یؤذن بصرفها في المیزانیة، أو بقانون 

خاص، أو للقیام بواجبات المعاهدات، فللملك الحق بإصدار مراسیم بموافقة هیئة الوزراء، یكون لها 

تضى الأحوال، على أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا قوة قانونیة، تقضي باتخاذ التدابیر اللازمة بمق

القانون الأساسي، ویجب عرضها جمیعاً على مجلس الأمة في أول اجتماع، عدا ما صدر منها 

لأجل القیام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الأمة أو المجلس التأسیسي، فإن لم 

تعلن انتهاء حكمها، وتعتبر ملغاة من تاریخ یصدق مجلس الأمة هذه المراسیم، فعلى الحكومة أن 

وتشمل لفظة  هذا الإعلان، ویجب أن تكون هذه المراسیم موقعاً علیها بتواقیع الوزراء كافة.

 ."(القانون) المراسیم الصادرة بمقتضى أحكام هذه المادة، ما لم یكن في متنه قرینة تخالف ذلك

 

                                                
نصورة، راقیة، مجلة المفكرة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدساتیر الع)، 2011( عبد القادر، مهند ضیاء).1(

 .16العدد 
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نا أن الملك الذي یعتبر رأس الدولة الأعلى یتضح لنا من الفقرة الأولى التي أشارت إلیو 

إصدار مراسیم لها قوة  ةالاستثنائی(رأس السلطة التنفیذیة) بأن له الحق في حالات الظروف 

م فقد تبین من خلالها 1925من دستور  26بالعودة إلى الفقرة الثالثة من ذات المادة رقم ، و القانون

 یتم العمل بهذه المادة من هذه الشروط: أنه یجب توافر شروط لا بد من تحقیقها كي 

هذه المراسیم یتم الأخذ بها خلال عطلة البرلمان، یمكن القول أن عطلة البرلمان تتضمن كل  -

فترة یكون فیه البرلمان غیر منعقد إذًا یمكن أن یثار سؤال هنا، ماذا لو حدث ظرف استثنائي 

فترة انعقاد البرلمان؟ في الوقع كان  أو حالة طارئة تستدعي العمل بهذه المادة ولكن خلال

یجب ألا یتم التقید بفترة محددة عند إصدار هذه المراسیم فمتى ما حدث ظرف استثنائي 

 یستدعي إصدار مرسوم ملكي فلا یجب أن تكون مقیدة بمدة زمنیة محددة. 

ن الحكومة جاء في الفقرة أنه یجب أن تكون هذه المراسیم عند إصدارها أن یتم أخذ الموافقة م -

ویجب أن تتم الموافقة من الجمیع على تبني الملك لهذه المراسیم، ولكن یكمن السؤال ماذا لو 

حصل اختلاف بین الوزراء في الموافقة على المرسوم؛ لأن اختلافهم أمر وارد ربما لانتمائهم 

المراسیم، لتیارات حزبیة مختلفة وهذا یؤدي إلى نتائج سلبیة قد تؤخر في الموافقة على هذه 

فكان من المفترض أن یتم ذلك بأن یتم تنسیق بین الملك ورئیس الوزراء والوزیر المختص لكي 

لا تقع مسؤولیة على الملك أو لكي یتم إخلاء مسؤولیته من هذه المراسیم؛ وذلك لأنه أصدرها 

ر من الدستو  27بالاعتماد على رئیس حكومته والوزیر المختص. وبالرجوع إلى نص المادة 

نجد أنها نصت على أن أي نوع من المراسیم یجب أن یكون بناء على اقتراح  1925لسنة 

الوزیر أو الوزراء المختصین بالإضافة إلى موافقة رئیس الوزراء ویوقع علیهم، نجد أن النص 

 جاء بصفة عامة یشمل جمیع الإرادات التي تصدر من الملك.
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لا تكون هذه المراسیم مخالفة لأحكام القانون  أیضًا في ذات الفقرة قد اشترط المشرع بأن -

الأساسي. إن المبدأ العام یقضي بأن تكون جمیع الأعمال التي تصدر من الحكومة أو 

السلطات العامة أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور والقوانین النافذة التي یعمل بها، على 

ة للدستور والقوانین وذلك لمواجهة خلاف ذلك فإن الاستثناء هو أن تكون هذه الأعمال مخالف

حالات الضرورة التي یُعجز حلها دون مخالفة أحكام القانون الأساسي. فالبنظر إلى الواقع 

العملي نجد أن الظرف الاستثنائي لا یتضمن فقط مخالفة أو مجاوزة السلطات المحدودة وإنما 

طاء صلاحیات استثنائیة لهذه مخالفة جمیع الأحكام والقوانین النافذة المعمول بها بل وإع

السلطات لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تطرأ على البلاد ووضع أحكام أي قانون جانبًا 

 خلال هذا الظرف الاستثنائي لأن في هذا الشرط سیؤدي إلى تقید هذه المراسیم. 

تم الموافقة أنه یجب أن ت 26ففي الشرط الأخیر حسبما ورد في الفقرة الثالثة من نص المادة  -

على هذه المراسیم من قبل البرلمان. حسنًا ما فعل المشرع؛ ذلك لعدم تجاوز السلطات العامة 

حقوق وحریات الأفراد واستغلال حالة الظرف الاستثنائي وبالتالي تكون الحالات الطارئة حجة 

رف یدّعون بها لتحقیق غایاتهم ومصالحهم الشخصیة تكون بعیدة كل البعد عن حالة الظ

 الاستثنائي.

أن النص الدستوري یجب أن یعرض جمیع المراسیم  26/3لقد تبین لنا من نص المادة 

على على البرلمان وذلك في أول جلسة یُعقد بها إلا أنني أرى أنه یوجد قصور ونقص دستوري؛ 

 لأن لیس كل الحكومات تعمل بشكل دائم تعرض هذه الأمور على طاولة السلطة التشریعیة. 

فكرة الظروف الاستثنائیة وإصدار المراسیم الخاصة بها في العراق الملكي كانت  "إن

موسعة لصالح السلطة التنفیذیة. فعلى امتداد النظام السیاسي آنذاك عرفت الدولة إصدار الكثیر 

من المراسیم التي تحمل وصف القانون في ظروف استثنائیة وغیر استثنائیة فهي تصدر مراسیم 
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م بناءً على تظاهرة طلابیة، وتصدر مرسوم 1928یات العامة بالمرسوم الصادر عام بتقیید الحر 

بتقیید الحریات العامة لتأمین الأجواء لعقد حلف بغداد وهي كذلك تصدر مرسوم  1954آخر عام 

 .)1(لتكوین جمعیة للتمور" 1939عام 

ا یلي النص الكامل وفیم، ف الاستثنائیة في العهد الجمهوريفكرة الظرو أما فیما یتعلق ب

م ونشر في جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة في 1958تموز  27م الذي صدر في 1958لدستور 

لما كانت الحركة الوطنیة التي قام بها (، وجاء في البیان الذي أُعلن عنه ما یلي: 1958تموز  28

قیق سیادة الشعب تهدف إلى تح 1958تموز سنة  14الجیش العراقي بمؤازرة الشعب وتأییده في 

والعمل على منع اغتصابها وضمان حقوق المواطنین وصیانتها فإننا باسم الشعب نعلن سقوط 

 ).م1958تموز سنة  14القانون العراقي الأساسي وتعدیلاته كافة منذ 

ورغبة في تثبیت قواعد الحكم وتنظیم الحقوق والواجبات لجمیع المواطنین، نعلن الدستور  

أن بعد هذه  ، من الواضحتشریع الدستور مل بأحكامه في فترة الانتقال إلى أن یتمالمؤقت هذا للع

وسقوط النظام الملكي، أُلغي القانون الأساسي  1958تموز  14الأحداث التي مرت بها العراق في 

الموجز أو المختصر والذي لم ینص في مواده على الأخذ بفكرة  1958/تموز/27وجاء دستور 

 أو الاستثنائیة.  الظروف الطارئة

في العراق أو أیًا كان المسمى فقد جاء  1963شباط  8وبعد الانقلاب العسكري أو حركة 

م وبعد قراءتنا المتمحصة لهذا القانون لم 1963لعام  25قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة رقم 

قانون المجلس نجد أیضًا بین نصوصه مواد تتحدث عن الظروف الاستثنائیة. لكن بالنظر إلى 

أشار إلى فكرة الظروف الاستثنائیة وكان ذلك  1964نیسان  22في  61الوطني لقیادة الثورة رقم 

منه على أنه لا یعمل بالنصوص التي تتعارض  14في العهد الجمهوري، فقد جاء في نص المادة 
                                                

 . 176، بغداد، ص2، انحراف النظام البرلماني في العراق، ط)1975(فائز أسعد، ). 1(
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بأي نص مع أحكام القانون وذلك یدل على أنه قانون ذو طبیعة دستوریة التي منعت العمل 

دستوري یتعارض مع أحكامه، وانسجامًا مع هذا الأمر فإن هذا القانون یعتبر أقصر دستور مر 

 الوقت الحالي.على الدولة العراقیة حتى 

م إلى 1964لسنة  61من قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة رقم  13وقد أشارت المادة 

قیادة جمیع صلاحیات المجلس الوطني لأن رئیس الجمهوریة یمارس صلاحیات استثنائیة تتضمن 

الثورة لمدة عام واحد تتجدد تلقائیًا كل ما تطلب الأمر ذلك وبتقدیر منه. یتبین لنا من هذا النص 

أن رئیس الدولة الأعلى أو رأس السلطة التنفیذیة كان قد مُنح صلاحیات تشریعیة على الرغم من 

د إلى سبب أن المجلس الوطني لقیادة الثورة هو أنه لیس مخولاً لمثل هذه الصلاحیات؛ وذلك یعو 

الذي كان یمارس هذه السلطة أو یمكننا القول بأنه هو المُمارس الأصلي لهذه السلطة من الناحیة 

 القانونیة.

"قد یقول قائل إن هذا النص لا یشیر بوضوح إلى فكرة الظروف الاستثنائیة؛ لأن فحوى 

ختصاص استثنائي لمدة معینة خلاف النصوص الدستوریة هذه الفكرة هو ممارسة سلطة معینة لا

أما النص السابق فهو إقرار دستوري بوجود اختصاصات تشریعیة یمارسها رئیس الجمهوریة 

وبالتالي لا یشكل هذا مضمون فكرة الظروف الاستثنائیة. وللإجابة عن هذا نقول إن أصل فكرة 

امها وتعدیها على باقي السلطات وهو ما الظروف الاستثنائیة هو تجاوز إحدى السلطات لمه

توضحه المادة السابقة إضافة لذلك فإن المتتبع للنص المذكور یلاحظ علیه أنه تقریر لحالة 

استثنائیة واضحة وإلا لما قیدت بمدة عام واحد ثم إن الصلاحیات الدستوریة لا تقید عادة بتقدیر 

ق في المادة السابقة عندما أوردت ما یفید جهة ما لظرف أو ظروف معینة وهو الأمر الذي یتحق

قیام رئیس الجمهوریة بتقدیر حالة  الضرورة التي من أجلها یكون له أن یمدد العمل بهذه 

الصلاحیات الاستثنائیة من عدمه. في الحقیقة یمكن أن نقول إن هذا النص جاء لیؤكد هیمنة 
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من تقریره لسلطة الرئیس في الظروف  على مقالید السلطات العامة آنذاك أكثر رئیس الجمهوریة

الاستثنائیة، ونحن نعتقد أنها كانت بوابة لإعطاء الرئیس صلاحیات تشریعیة دون الرجوع إلى 

المجلس الوطني لقیادة الثورة وما یؤكد هذا الرأي هو الصراع الحقیقي الذي كان بین رئیس 

هى به المطاف إلى إلغاء هذا القانون الجمهوریة ومؤسسة المجلس الوطني لقیادة الثورة والذي انت

(قانون المجلس الوطني لقیادة الثورة) ومنح صلاحیات المجلس الوطني لقیادة الثورة إلى مجلس 

 .)1(الوزراء والذي كان تابعًا لسلطة رئیس الجمهوریة بصورة أو بأخرى"

 29دستور من  48فقد نصت المادة  م1964نیسان  29دستور وفیما یتعلق بنصوص 

على أن لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء "لم تحدد  م1964نیسان 

الحالات التي یجوز فیها لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الطوارئ، فهي بما جاءت فیه من تقیید 

ام من القانون الأساسي العراقي لع 120لحقوق وحریات الأفراد قد تجاوزت ما جاء في نص المادة 

م؛ لأن هذه الأخیرة حددت إلى حد ما الحالات التي یجوز فیها إعلان حالة الطوارئ بالرغم 1925

من غموض التحدید وعمومیته وبناء على ذلك فإن رئیس الجمهوریة هو الذي یقرر ما إذا كانت 

على  48الظروف القائمة تبرر إعلان حالة الطوارئ أم لا. وبذلك یكون استخدام نص المادة 

ضعه القائم متوقفًا على الإرادة الشخصیة لرئیس الجمهوریة من دون أن یخضع لأي رقابة أو و 

 .)2(مراجعة، ومن البدیهي أن اشتراط ممارسة رئیس الجمهوریة لهذه السلطة موافقة مجلس الوزراء"

  

                                                
 .92مرجع سابق، ص ،عبد القادر، مهند ضیاء).1(
رسالة ماجستیر  ، الحقوق المدنیة والسیاسیة وموقف الدساتیر العراقیة منها،)2004( الجزائري، مروج الهادي). 2(

 .142-141ص عة بغداد، بغداد، العراق،غیر منشورة، جام
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 21نتناول في هذا الموضوع القیود الواردة على الحقوق المدنیة والسیاسیة في دستور و 

المؤقت في الظروف الاستثنائیة، أما بالنسبة للقیود في الظروف الاعتیادیة، فتنطبق  1968ول ایل

المؤقت باستثناء  1964نیسان  29علیها القیود الواردة على الحقوق المدنیة والسیاسیة في دستور 

المؤقت مستمد في معظم نصوصه من دستور  1968حق المواطنة (الجنسیة) ذلك أن دستور 

المؤقت. فیما یتعلق بحق المواطنة (الجنسیة) نجد أن الدستور المؤقت فرض قیدًا على حق  1964

 6المواطنة (الجنسیة) وهو عدم جواز إسقاطها عن عراقي ینتمي الى أسرة عراقیة تسكن العراق قبل 

د وكانت تتمتع بالجنسیة العثمانیة واختارت الرعویة العراقیة، وفي ذلك ضمان لحق الفر  1924آب 

في الجنسیة وعدم وقوعه في حالة اللاجنسیة. أما بالنسبة للقیود الواردة على الحقوق المدنیة 

المؤقت في الظروف الاستثنائیة، فقد خول الدستور رئیس الجمهوریة  1968والسیاسیة في دستور

في  ) سلطة إعلان حالة الطوارئ وإنهاءها في الاحوال المبینة50بموجب الفقرة (ط) من المادة (

). وبناءً على ذلك، فإن الدستور أناط سلطة إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها إلى رئیس 1القانون (

المؤقت  1968الجمهوریة ولكن وفق القانون، والقانون الذي ینظم حالة الطوارئ في ظل دستور 

 والذي ظل ساري المفعول. 1965) لسنة 4قانون السلامة الوطنیة رقم (

هذا الدستور" نجد أن القواعد العامة تتجه نحو إسناد الاختصاص بالعودة إلى نصوص 

التشریعي في كل دولة إلى سلطة واحدة تمارسه بصفة حصریة أو بمساهمة سلطة أخرى دون أن 

یكون لهذه الأخیرة نفس القدر من التأثیر الذي تمارسه السلطة التشریعیة الأصلیة وخاصة في 

 . )1(سلطات استثنائیة في الظروف الاستثنائیة" الظروف العادیة مع منح سلطة أخرى

أطول الدساتیر التي مرت على الدولة العراقیة حتى  أحد فیعد 1970تموز  16دستور أما 

وهذا لا یتلاءم مع وصف  2003وحتى عام  1970وقتنا الحاضر حیث استمر العمل به منذ عام 
                                                

 .94، مرجع سابق، صمهند ضیاءعبد القادر، .)1(
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شارة إلى فكرة الظروف الاستثنائیة في ففي هذا الدستور نجد أنه قد تم الإ، الدستور بأنه مؤقت

/ب وهذه المادة أعطت الحق لرئیس الجمهوریة بإعلان حالة الطوارئ الكلیة والجزئیة 57المادة 

وإنهاؤها وفق القانون، أي إصدار القرارات یكون لها قوة القانون عند الاضطرار لذلك. "إن هذا 

ئیس الجمهوریة عند وضع هذا الدستور إصدار النص لم یكن أصیلاً عند وضع الدستور فلم یكن لر 

قرارات لها قوة القانون حیث كانت السلطة التشریعیة معقودة لصالح مجلس قیادة الثورة بالاشتراك 

مع المجلس الوطني الذي كان یدخل كمساهم في العملیة التشریعیة. ولكن في تعدیل دستوري 

  .)1(أُضیف هذا الاختصاص الاستثنائي"

"إن حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر یمس  م2005لعام  الحالي ستوردفي الأما 

كیان الدولة أو السلامة العامة للمجتمع. إن إعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشریعي بید السلطة 

التنفیذیة لمواجهة تلك المخاطر. من الناحیة الأخرى فإن اللجوء المفرط إلى إعلان حالة الطوارئ 

دد تشریع حقوق الانسان. وبالتالي فإن توسیع سلطات إدارة الدولة أمر لا بد منه هو خطر یه

للحفاظ على النظام العام، إلا أنه یجب أن ینظم بدقة لا یترك معها مجالاً للإدارة بالمساس بحقوق 

كون وحریات الأفراد. ومهما بلغت دقة تنظیم حالة الطوارئ فالرقابة البرلمانیة والقضائیة، یجب أن ت

فعّالة على عمل الإدارة في ظل حالة الطوارئ. وقد تبین لنا أن الرقابة القضائیة لها فاعلیة أكبر 

من الرقابة البرلمانیة التي تخضع للتأثیرات والأحزاب السیاسیة. إن مواجهة الظروف الاستثنائیة 

 .)2(یام المشرع بوضع تنظیمات ملائمةوالأخطار المختلفة یستدعي ق

                                                
والمنشور بالوقائع العراقیة، بالعدد  28/1/1993) في 15أُضیف ذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم ( ).1(

 . 1/2/1993، بتاریخ 3443
رسالة ماجستیر  ،-دراسة مقارنة –لطوارئ في العراق التنظیم القانوني لحالة ا، )2016( عبد الرؤوف، فرح). 2(

 .10-8العراق، ص، جامعة بابل، منشورة
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 خلال البحث ایضًا أثر حالة الطوارئ على حقوق الإنسان مثل، حق الأمنوتبین من 

العمل وغیرها من الحقوق الأخرى وتبین أثرها السلبي على هذه الحقوق. وإن التنقل و وحق  الفردي

حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونیة الداخلیة والدولیة للحد من اثارها السلبیة على 

 أن السلطة التنفیذیة قد تستغل النصوص القانونیة إذا لم تكن منظمة بشكل حقوق الإنسان إلا

دقیق. وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بین حقوق وحریات 

الأفراد والصلاحیات التي تعطى للسلطة التنفیذیة في هذه الظروف. ویمكن القول أنه قد توصلنا 

الدستوري والنص التشریعي وهذا ما یقتضي سن قانون جدید للأسباب التي  إلى تعارض بین النص

 .)1(" 2005ذكرت ویكون متوافقًا مع الدستور العراقي لسنة 

م في تعدادها لصلاحیات 2005من الدستور العراقي لسنة  61/9بالعودة إلى نص المادة 

 مجلس النواب على ما یلي: 

 رئیس من مشترك طلب على بناءً  الثلثین بأغلبیة  الطـوارئ حالة إعلان على الموافقة -

 الوزراء. مجلس ورئیس الجمهوریة

 مرة. كل في علیها وبموافقة للتمدید قابلة یومًا ثلاثین لمدة الطوارئ حالة تعلن -

 مدة خلال البلاد شؤون إدارة من تمكنه التي اللازمة الصلاحیات الوزراء مجلس رئیس ـیخوَّل -

 مع یتعارض لا بما بقانون الصلاحیات هذه وتنظم الطوارئ لةوحا الحرب حالة إعلان

 الدستور).

 المادة هذه لتطبیق توافرها یستلزم التي الشروط أن لنا یتبین المادة هذه نص خلال ومن

 )2( :هي

                                                
 العراق.، جامعة بابل، الإداري، رسالة ماجستیر منشورة، القانون )2016( عبد الرؤوف، فرح). 1(
 .10-8، مرجع سابق، صعبد الرؤوف، فرح). 2(
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 هذا مثل وإن الاعتیادیة بالقوانین مواجهته یمكن لا استثنائي ظرف قیام أو الحرب حالة قیام .1

 الوطن. سلامة أو الوطنیة الوحدة تهدید یجسد الظرف

 فیه یطلبون النواب مجلس إلى الوزراء ورئیس الجمهوریة رئیس من مشترك طلب یقدم أن .2

 الطوارئ. حالة إعلان على الموافقة

 الاستثنائیة. الظروف نظریة تطبیق أو الطوارئ حالة إعلان على النواب مجلس ثلثي موافقة .3

 الظرف هذا لمواجهة الوزراء لرئیس منحها تمی التي الصلاحیات ینظم قانون صدور .4

 الاستثنائي.

 الاستثنائي الظرف  هذا مواجهة في لصلاحیاته الوزراء مجلس رئیس ممارسة تتعارض لا أن .5

 الدستور. أحكام مع

 والنتائج الاستثنائي الظرف ظل في اتخذها التي الإجراءات الوزراء مجلس رئیس یعرض أن .6

 تاریخ من یومًا عشر خمسة خلال المناسبة الإجراءات تلك ذاتخا بعد إلیها انتهى التي

 انتهائها.

 المطلب الثاني

 وفق التشریع العراقيالظروف الاستثنائیة أثر السلطة على الحریة في 

 الشخصیة الحریات هي الطوارئ حالة إعلان عند تقید ما غالبا التي الحریات أهم من إن

 الحقوق من الناس تجرید إلى الاستثنائیة الظروف من حالة وجود یؤدي قدو  صورها، بمختلف

 حریة على قیود فرض ، المثال سبیل على العادیة. الظروف في بها یتمتعون كانوا التي والحریات

 الأشخاص یتعرض قد إلیها. والعودة البلاد خارج والسفر والتجوال والمرور التنقل في الأشخاص

 وإلیها. منها السفر ومنع الجهات بعض وعزل إخلاء ن.الأماك لتفتیش وكذلك والتفتیش للاعتقال
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 عمل تعلیق إلى الوضع هذا مثل وجود یؤدي قد الفردیة. الحریات تمس التي الإجراءات من وغیرها

 الناس لحیاة المهمة الدستوریة والمنظمات المؤسسات یلغي أو یعطل قد الدستور. أحكام بعض

 )1( .الطوارئ لحالة المنفذة السلطة عن صادرة وقرارات دیةفر  أو تنظیمیة بأوامر جمیعها الطبیعیة.

 باتخاذ التنفیذیة للسلطة تسمح التي الضرورة حالة توافر استثنائیة ظروف وقوع على یترتب

 ،تهالمواجه اللازم بالقدر ذلك أن مراعاة مع ، الظروف هذه لمواجهة اللازمة الاستثنائیة الإجراءات

 لتقیید استثنائیة ظروف في الحاجة تنشأ .ةالاستثنائی الظروف ذهه مع یتناسب الإجراء أن أي

 الدولة لرئیس یحق ،الأساس هذا وعلى الشخصیة. لحریاتا ذلك في بما ، الحریات بعض ممارسة

 لها بقرارات الدولة رئیس ینظمها حیث ، بقانون بتنظیمها الدستور یصرح التي الحقوق بعض تقیید

 .)2( القانون قوة

 القیود: تلك لأبرز توضیح يیل وفیما

 الفردي: الأمن حق أولاً:

 علــى الــدول دســاتیر حرصــت التــي المهمــة الشخصــیة الحریــات مــن الفــردي الأمــن حــق یعــد 

 حالــة فــي خصوصــاً  القیــود لــبعض تتعــرض قــد إذ مطلقــة لیســت الحریــة هــذه أن إلا وكفالتهــا حمایتهــا

 للســـلطة فیجـــوز العامـــة. المصـــلحة حمایـــة لأجـــ مـــن الدولـــة بهـــا تمـــر قـــد التـــي الاســـتثنائیة الظـــروف

 حــق علــى قیــوداً  تفرض وأن سلطتها استعمال في تترخص أن الاستثنائیة الظروف حالة في التنفیذیة

 ســلطة بــه تقــوم اســتثنائي تــدبیر أو إجــراء وهــو الإداري الاعتقــال هــو القیــود هذه وأبرز الفردي، الأمن

 یترتــب انــه فــي خطورتــه وتبــدو العــام، والنظــام الأمــن تهــدد واقعیــة حالــة وجــود بســبب الإداري الضــبط

                                                
لعربــي: المعوقــات والممارســة، المســتقبل العربــي، بیــروت، حقــوق الإنســان فــي الــوطن ا)، 1984(ن ی)جمیــل، حســ1(

 .141، السنة السادسة، ص 62عدد 

 .366ص مرجع سابق،، وجديغبریال،  )2(
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ـــه ـــة المســـاس علی  الشخصـــیة الأخـــرى الحریـــات ببـــاقي الانتفـــاع یعطـــل نحـــو علـــى الشخصـــیة بالحری

 فــي الإنســان بحــق المســاس علــى الشخصــیة الحریة بعناصر مساسه عن فضلاً  ینطوي فهو والعامة،

 )1(.والعامة اسیةالسی لحقوقه مباشرته إمكان وعدم الرأي عن التعبیر

 2004 لســنة )1( رقــم الوطنیــة الســلامة عــن الــدفاع قــانون مــن )/أولاً 3( المــادة خولــت فقــد

 للتوقیــف قضائیة مذكرة استحصال بعد - إعلانها منطقة حدود وفي الطوارئ حالة في الوزراء رئیس

 العــراق، فــي انــبالأج أو المــواطنین حریــة علــى قیود وضع - للغایة ملحة حالات في إلا التفتیش أو

 والتجمــع والتجــوال الانتقــال یخــص فیمــا كافیــة قــرائن أو بأدلــة الثابتــة الــتهم أو المشــهودة الجــرائم فــي

 الخطــرة، والمــواد والــذخائر الأســلحة اســتخدام أو وحمــل العــراق وإلــى مــن والســفر والمــرور والتجمهــر

 تخویــل الــوزراء ولــرئیس عملهم، نوأماك منازلهم تفتیش أو وتفتیشهم بسلوكهم المشتبه احتجاز ویمكن

 المتهمــین توقیــف ولــه مــدنیین. أو عســكریین قیــادیین مــن یختــاره مــن الــى غیرهــا او الصــلاحیات هــذه

 . )2(لاتهامه قانونا كافیة أدلة توافرت ممن الجرائم بهذه

 التجاریـــة والمحـــال العامـــة المحـــال علـــى تفـــرض التـــي القیـــود /سادســـاً)3( المـــادة بینـــت كمـــا

 أو فتحهــا مواعیــد تحدیــد یــتم ان مــع والــدوائر، والمؤسســات والشــركات والنقابــات والجمعیــات ديوالنــوا

 مؤقتــاً  ایقافهــا او وحلها قضائي قرار على الحصول بعد علیها الحراسة ووضع عمالهاأ ومراقبة غلقها

  .)3( )7( المادة من )ولاً أ( فقرةال في المذكورة بالجرائم صلتها ثبتت اذا

 

                                                
الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة من الوجهة الموضوعیة، دار النهضة ، )1996توفیق(أشرف الدین، شمس ) 1(

 .129، ص مصرالعربیة، القاهرة، 

 .2004في أیلول  3987لعراقیة، العدد الوقائع ا )2(

 .2004) لسنة 1الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (/سادساً) من قانون 3لمادة (ا )3(
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 الظـــروف حالـــة فـــي إلا الـــوزراء لـــرئیس تمـــنح لا الصـــلاحیات هـــذه كـــون مـــن مالـــرغ وعلـــى

 اســتخدام الــوزراء لــرئیس تبــیح التــي الأســباب یبــین أن العراقــي المشــرع علــى كــان أنــه إلا الاســتثنائیة،

 شـــخص رحمـــة تحـــت الأفـــراد علجمیـــ الشخصـــیة الحریـــة ستصـــبح ذكرهـــا دون ومـــن الصـــلاحیات هـــذه

 واحد.

 ن:المسك حرمة ثانیاً:

 التــي التشــریعیة القیــود تلــك مــن أشــد المســكن حرمــة علــى قیــود وضــع یجــوز لا أنــه الأصــل

 العادیــة. المشــروعیة قواعــد عــن الخــروج تســوغ التــي الاســتثنائیة الظــروف في إلا استعمالها بها أحیط

 المســاس علیهــا یترتــب لا أنــه إلا الإداري الضــبط ســلطات من تعزز الاستثنائیة الظروف كانت ولئن

 تكـــون أن یتصـــور لا إذ القانونیـــة. الضـــمانات فیهـــا تتـــوافر إجـــراءات خـــلال مـــن إلا المســـكن بحرمـــة

 حقــوق احتــرام علــى قائمــة الســلطة شرعیة لأن لها، معوقاً  أو العامة السلطة على قیداً  المسكن حمایة

 اختصاصـــات فعالیـــة مـــن الحـــد تعنـــي لا المســـكن حرمـــة فـــإن أخـــرى ناحیـــة ومـــن ناحیـــة، مـــن الأفـــراد

 .)1( العامة السلطة

 حظــر فــرض" أن: علــى الوطنیــة الســلامة عــن الــدفاع قــانون مــن )/ثانیــاً 3( المادة منحت فقد

 او تفجیـــرات تشـــهد او مـــنللأ خطیـــراً  تهدیـــداً  تشـــهد التـــي طقـــةالمن علـــى محـــددة قصـــیرة لفتـــرة التجـــوال

 مناســــبة واتبقــــ وتطویقهــــا المنطقــــة تلــــك عــــزل ولــــه , معادیــــة واســــعة مســــلحة وعملیــــات اضــــطرابات

 بهــا تحصن او متفجرات او ثقیلة او متوسطة اسلحة سكانها بعض حیازة اشتبه او ثبت اذا وتفتیشها

  .)2("للغایة ملحة حالات في الا للتفتیش قضائیة مذكرة استحصال بعد وذلك , القانون على خارجون

                                                
 112، ص بغدادجامعة بغداد،  أطروحة دكتوراه غیر منشورة،، الحق في حرمة المسكن، )1997(رافع صالح، )1(

– 113 . 

 .2004) لسنة 1لسلامة الوطنیة رقم (الدفاع عن ا/ثانیاً) من قانون 3لمادة (ا)2(
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 ، بابهاأســـ ذكـــر دون مـــن التفتـــیش أوامـــر إصـــدار ســـلطة أن المـــادة هـــذه خـــلال مـــن ونلاحـــظ

 حریــات انتهــاك فــي مطلقــة صــلاحیات الــوزراء لــرئیس یعطــي ، الاســتثنائیة الظــروف ظــل فــي حتــى

 الاســتثناءات هــذه جمیــع وتعــد ،القصــور هــذا تلافــي العراقــي مشــرعال علــى بــأن نعتقــد لــذلك الأفــراد،

 حمایــة فــي المتمثلــة الشــرعیة الحاجــة إلــى تســتند فكلهــا الاســتثنائیة، الظــروف علــى تعتمــد لأنها مؤقتة

 .)1( الحق هذا على القیود بعض إجراء الظروف هذه حدوث یتطلب ثم ومن الآخرین.

 المراسلات: سریة ثالثاً:

 الســلكیة والمكالمات البریدیة المخاطبات إفشاء في لها تطبیقاً  الاستثنائیة الظروف حالة تجد 

 لــدرء المكالمــات ورقابــة رســائلال تلــك لفــض تلجا أن الضرورة بحكم الدولة تضطر عندما واللاسلكیة،

 عــن الــدفاع قــانون مــن )رابعــاً  /3( المــادة منحــت فقــد .)2( القــانوني وجودهــا یتهــدد قــد الــذي الخطــر

 إجـــراءات اتخـــاذ إمكانیـــة الطـــوارئ حالـــة فـــي الـــوزراء رئـــیس 2004 لســـنة )1( رقـــم الوطنیـــة الســـلامة

 كافــةً، واللاسلكیة السلكیة الاتصال وأجهزة ووسائل والبرقیات البریدیة والرسائل الطرود على احترازیة

 والأجهــزة الوســائل هــذه علــى المراقبــة فــرض ویمكــن آنفاً، إلیها المشار الجرائم في استخدامها ثبت إذا

 بعـــد وذلـــك وقوعهـــا یمنـــع أو المـــذكورة الجـــرائم كشـــف إلـــى یفضـــي ذلـــك كـــان إذا وضـــبطها وتفتیشـــها

 .)3( محددة زمنیة لفترة المعنیة القضائیة الجهات من مذكرة استحصال

 التنقل: حریة في الحق رابعاً:

 فقــد ممارســته. علــى الاســتثنائیة الظروف تأثیر من الآخر هو التنقل حریة في الحق یسلم لم 

 حالــة فــي الحــق هــذا ممارســة علــى القیــود فــرض إمكانیــة إلــى ودولیــة داخلیــة نصــوص عــدة أشــارت

                                                
 .79، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص 1حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة، ط )،1986( لیفین، لیا) 1(

 .311، صامة، منشأة المعارف، الإسكندریةأثر التطور التكنولوجي على الحریات الع، )1983(مبدر الویس، )2(

 .2004) لسنة 1اع عن السلامة الوطنیة رقم () من قانون الدفرابعاً /3مادة (ال)3(
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 الوطنیــة الســلامة عــن الــدفاع قــانون مــن )خامســاً  - ولاً أ/3( المــادة منحــت فقــد الاســتثنائیة. الظــروف

 أو المــواطنین حریــة علــى قیــود وضــع إمكانیــة الطــوارئ حالة في الوزراء رئیس 2004 لسنة )1( رقم

 الانتقــال یخــص فیمــا كافیــة قــرائن أو بأدلــة الثابتــة التهم أو المشهودة الجرائم في العراق، في الأجانب

 التجــوال حضــر فــرض إمكانیــة وكــذلك العــراق. وإلــى مــن والسفر والمرور والتجمهر والتجمع والتجوال

 اضــطرابات أو تفجیــرات تشــهد أو للأمــن خطیــرا تهدیــدا تشــهد التــي المنطقــة علــى محددة قصیرة لفترة

ـــه معادیـــة. واســـعة مســـلحة وعملیـــات  البریـــة والمواصـــلات النقـــل وســـائل علـــى قیـــود فـــرض أیضـــا ول

 .)1( محددة ولفترة حددةم مناطق في والمائیة والجویة

  

                                                
 .2004) لسنة 1) من قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم (خامساً  -/أولاً 3مادة (ال )1(



87 
 

 الفصل الثالث

 انات التوازن بین السلطة والحریةضم

"إن دولة القانون هي شعار سیاسي ونظریة دستوریة هدفها تنظیم العلاقة بین الحكام 

والمحكومین . وهذا التنظیم یتم من خلال إیجاد علاقة متوازنة بین طرفي العلاقة، فالحاكم كأحد 

رس للسلطة یرغب بتغلیب ضرورات ممارسة السلطة والمحكومین باعتبارهم طرفي العلاقة ومما

الطرف الآخر لهذه العلاقة یرغبون بتغلیب ضمانات الحقوق والحریات العامة. ضرورات ممارسة 

السلطة تتجلى من خلال التقیید الوارد سیاسیاً وقانونیاً على الحقوق والحریات العامة، في حین أن 

ولبیان ، )1(لحریات العامة تتجلى من خلال التقیید القانوني والسیاسي للسلطة"ضمانات الحقوق وا

الضمانات اللازمة لتحقیق التوازن بین السلطة والحریة سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین الأول 

 لبیان الضمانات القانونیة، والثاني لبیان الضمانات السیاسیة.

 

  

                                                
السوري، شبكة  دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمیة، موقع لجان إحیاء المجتمع المدني ،دله، سام).1(

 15/4/2022تاریخ الزیارة:  /https://www.loc.gov/item/lcwaN0012604، المعلومات الدولیة
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 المبحث الأول

 الضمانات القانونیة

السمات الأساسیة للدولة  بح مبدأ إخضاع الدولة في جمیع أفعالها لسیادة القانون منأص

 ،ى تمسكها بمبادئ القانون وخضوعها لمبادئها وأحكامها، لدرجة تفاخر الدول فیما بینها بمدالحدیثة

ام كلما تعرضت للنقص أو ، لدیها سلاح قانوني في یدها لحمایة هذه الأحكمن ناحیة أخرى

 .  )1(اكالانته

إن أغلبیة الدساتیر نجد في نصوصها ما یؤكد على خضوع السلطات الحاكمة في الدولة 

لأحكام الدستور، فعلى هذه السلطات ممارسة المهام الموكلة إلیها بموجب الدستور والقانون؛ وذلك 

 لحمایة الحریة ومنع السلطة من القیام بالتعسف والبطش. 

 المطلب الأول

 وتأثیرها على السلطة والحریة بین السلطاتمبدأ الفصل  دور

مبدأ الفصل بین السلطات أيّ أنه یجب على كل سلطة من السلطات العامة الموجودة بالدولة 

أن تحترم القواعد القانونیة التي نص علیها الدستور، وذلك كي تقوم بممارسة اختصاصاتها وعدم 

السلطة التشریعیة أن تلتزم في سن  تعدیها على اختصاصات السلطات الأخرى. ذلك ما یجعل

القوانین والسلطة التنفیذیة في تنفیذ تلك القوانین وأخیرًا السلطة القضائیة تقوم بتطبیق هذه القوانین 

على المنازعات التي تنشأ أثناء تنفیذ هذه القوانین وبهذا تتمكن كل سلطة من أن تقوم بإیقاف أيّ 

ختصاصات السلطة الأخرى. وهذا ما عبر عنه (مونتسكیو) سلطة أخرى إذا قامت بالاعتداء على ا

                                                
العدد ، السنة الثالثة، بحث منشور في مجلة إدارة قضایا الحكومة، الدولة القانونیة )،1959( ثروت ،بدوي).1(

 .28ص ، الثالث
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بأن السلطة توقف السلطة ومنه یصبح هذا   (L'épris des lois ) في مؤلفه الشهیر روح القوانین

 المبدأ ضمانة أساسیة لدولة القانون.

كرة "لیس غریبا أن یعد مبدأ الفصل بین السلطات احد أهم الركائز الأساسیة التي تستند إلیها ف

الدولة القانونیة وأحد ضمانات الحریة في الدولة الدیمقراطیة، هذا المبدأ الذي ینسب إلى 

(مونتسكیو)، على الرغم من أنه لیس أول القائلین به، من خلال بحثه عن المثالیة السیاسیة عن 

   .)1( طریق إیجاد حكم معتدل یوازن بین ضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحریات العامة"

"ولا یكاد یذكر مبدأ الفصل بین السلطات في الوقت الحاضر إلا مقترنًا باسم الفقیه 

) والذي كان 1748الفرنسي  (مونتسكیو) والذي نشره في كتابه الشهیر (روح القوانین الصادر سنة 

ة، وقد له تأثیرًا كبیرًا في تفكیر واضعي الدستور الأمریكي وكذلك على معتقدات رجال الثورة الفرنسی

ترك هذا المبدأ أثاره الواضحة على معظم دساتیر العالم وإن سبقه إلى الإشارة إلى هذا المبدأ بعض 

مفكري وفلاسفة النهضة الأوربیة الحدیثة كالفیلسوف الإنكلیزي (جون لوك) بل أن الفیلسوفان 

 . )2((أفلاطون وأرسطو) سبق وإن دعوا إلى هذا المبدأ"

مبدأ فصل السلطات في فصله الثالث في محاولة  2005راقي لعام اعتمد الدستور العقد و 

) من 47للتخلص من مبدأ وحدة الوظائف الثلاث التي كرست الاستبداد السیاسي. نصت المادة (

یة والتنفیذیة والقضائیة التشریع ةتكون السلطة الاتحادیة من السلطالدستور العراقي على أن: "ت

 .)3(لى أساس مبدأ الفصل بین السلطات"ع ومهامها اختصاصاتها وتمارس

                                                
 شبكة المعلومات الدولیة. بق،رجع الساالم ،سام ،دله). 1(
). التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، 2006الدراجي، جعفر ( )2(

 . 139جامعة بغداد، بغداد، العراق، ص

 .2005) من الدستور العراقي لسنة 47) انظر المادة (3(
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یتضح لنا من هذا المبدأ أن كل سلطة تتولى وظیفتها المحددة بشكل مستقل عن باقي 

السلطات الأخرى، "ولكــي تقــوم الدولــة بــأداء المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا علــى أكمــل وجــه، أو 

داد الحكـام فإنـه یجـب أن لا تتركـز السـلطات كلهـا بیـد ضــمان حمایــة الحقوق والحریات مـن اسـتب

شـخص واحـد أو هیئـة واحـدة، أو بمعنـى آخـر أن تـوزع هـذه السـلطات علـى ثـلاث هیئـات رئیسـة، 

لكـي تقـوم بـأداء مهامها على أتم وجه، وبذلك یضمن عدم التعسف أو الاستئثار باستعمال السلطة. 

بین السلطات لم یتبلور إلى المفهوم الحالي إلا بعد قطع مراحل كبیرة من إلا أن مبدأ الفصل 

 .)1(التطور" 

 المطلب الثاني

 وتأثیرها على السلطة والحریة مبدأ المساواةدور 

إذا كان الشعب مصدر السلطة وصاحب السیادة، في هذا المنظور الجمهوري الناهل من 

الدولة تدار بتفویض من صاحبها (الشعب)، وكانت فلسفة جان جاك روسو؛ وإذا كانت السلطة في 

القوانین تُسَنّ بآلیة تشریع تُعبّر عن الإرادة العامة، فإنّ الإرادة العامة هذه لا تكون كذلك، أي عامة، 

إلا متى أتت حصیلة إرادات متساویة، إذًا المساواة مبدأ لا محید عنه لقیام نظام معبر فعلاً عن 

 مبدأ السیادة الشعبیة.

ما من تجسید مادي أعلى لمبدأ المساواة مما هو في القانون. فهو التعبیر المطابق عن 

مبدأ السیادة الشعبیة الذي تقوم علیه الدولة الحدیثة؛ ففیه تتمثل الإرادة العامة التي هي وجهٌ آخر 

طات للمساواة بین مواطني الدولة؛ ولذلك فالقانون أعلى سلطة في الدولة ومنه تستمد سائر سل

                                                
 القضاء في العراق، دراسة مقارنة،لفصل بین السلطات وعلاقته باستقلال ، مبدأ ا)2012( هشام ابراهیم ،الزبیدي).1(

 . 5، صجامعة النهرین، بغداد، العراق
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الدولة مشروعیتها بما فیها سلطة رئیس الدولة في النظام الرئاسي التنفیذي. ولأنه لا سلطة تعلو 

 على سلطة القانون عرفت الدولة الحدیثة بأنها دولة القانون.

"فیعد الكثیر من الكتاب  مبدأ المساواة بمثابة حجر الزاویة بالنسبة للحریات العامة 

كونه من أقوى الضمانات التي تكفل التوازن في الدولة الدیمقراطیة والأساس الذي تقوم علیه، و 

وتحقق قانونیتها، لذا كان بدیهیًا أن تتبنى الدساتیر الحدیثة هذا المبدأ وتضمنه في نصوصها فتقرر 

المساواة بین جمیع المواطنین بدون تمییز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقیدة الدینیة أو 

 . )1(السیاسیة"

فمبدأ المساواة بالمفهوم العام هو من أكثر المفاهیم الدستوریة المتفق علیها، حیث لا نجد 

م كرس مبدأ 2005دستور في وقتنا الحالي یخلو من مبدأ المساواة. والدستور العراقي الأخیر لعام 

جنس أو منه (العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب ال 14المساواة في نص المادة 

العرق أو القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

الاقتصادي أو الاجتماعي). فمجرد وجود عبارات مثل (لكل مواطن، لكل فرد، لجمیع المواطنین) 

ي شتى في أكثر من موضع في الدستور فهي إشارة إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین الأفراد ف

 المجالات.

"وحق المساواة مهما كانت مكانته بین الحقوق والحریات العامة لا یمكن أن یكون إلا   

أحدها، ویخضع لما تخضع له جمیعًا من مبدأ أساسي هو نسبیة الحقوق والحریات العامة فلا یوجد 

                                                
 .299، ص، مرجع سابقكریم ،كشاكش).1(
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لیست المساواة  حق أو حریة مطلقة أو غیر قابل لأنه یرد علیه التقیید، فالمساواة المقصود هنا

 .)1(الحسابیة: حیث یمكن تمییز بعض الأفراد والطوائف"

فالمساواة أمام القانون تعني أن یكون الأفراد جمیعًا متساوون في التعامل أمام القانون 

وتشمل المساواة المعنى الواسع من حیث المفهوم ولا یمكن تمییز أحد عن أخر، فالمساواة تعني 

ییز في الامتیازات الخاصة التي تحصل علیه طائفة دون أخرى من أفراد أیضًا القضاء على التم

 الشعب.

 المطلب الثالث

 وتأثیرها على السلطة والحریة مبدأ أحكام سیادة القانوندور 

اصطلاح سیادة القانون یعتبر من أساس الفكر القانوني والسیاسي وبل العالمي أیضًا، 

القانون في الدولة أي أن تسمو كل أحكام القانون على جمیع  فمبدأ سیادة القانون یعني سیادة أحكام

، وهذا المبدأ تقرر منذ العصور الوسطى وذلك كمبدأ في الدولة سواء حكام أو محكومین الإرادات

وذلك على علیها أن تقیم تصرفاتها أن السلطة التنفیذیة والذي یعني دستوري في النظام الإنجلیزي، 

 .)2( ون القضائينالتشریع والقال في من القانون المتمثأساس 

ووراء هذا المبدأ یكمن فكرة جوهریة هدفها الحمایة من بطش السلطة وتعسفها وبل فرض 

هذه الحمایة علیها، وأن یكون القانون یسیر على الجمیع دون محاباة، وذلك استنتاج بأن السلطة 

ذلك إلى سلطة دیكتاتوریة. والهدف ترتكز على أمر مهم وهو توزیع السلطة وتداولها كي لا یؤدي 

 من وراء هذا المبدأ هو الوصول لغایات عدة منها:

                                                
ضة العربیة، ، مبدأ نسبیة الحریات العامة، وانعكاساتها على التنظیم القانوني، دار النه)1997( سعادالشرقاوي، ). 1(

 صالقاهرة، 
 . 145، مرجع سابق، صجعفرالدراجي، ). 2(
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 ترسیخ حكم القانون وسیادته یعزز الانتماء الوطني.  .1

 تطبیق مبدأ سیادة القانون یعزز الثقة بین فئات الشعوب.  .2

 مبدأ سیادة القانون یضمن حقوق وحریات الأفراد من تعسف وبطش السلطة. .3

 المبدأ یؤكد على ضمان حمایة المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى.تطبیق هذا  .4

"ویمثل مبدأ سیادة أحكام القانون أهم الضمانات الأساسیة الجدیة والحاسمة لتقریر وحمایة 

حقوق الإنسان فهو یمثل حصیلة ما استطاعت الشعوب أن تحققه من مكاسب في صراعها مع 

لحملها على التخلي عن مظاهر الحكم المطلق، وإن هذا السلطات الحاكمة وعبر أجیال متعاقبة؛ 

المبدأ قد تغلغل وترسخ في العقیدة الإنسانیة وأضحى من قبیل المبادئ التي ترتقي إلى حد المثل 

العلیا. ذلك أن مبدأ سیادة أحكام القانون هو في الحقیقة نتیجة لمبدأ تقیید الدولة والذي یجد أساسه 

لذي ینادي بمنح الأفراد عددًا من الحریات بغیة دفع شر الدولة أي في المذهب اللیبرالي "وا

 . )1(تقییدها"

فیمكن لنا أن نقول بأن مبدأ سیادة القانون یعتبر من أصدق التعبیر عن معنى الدیمقراطیة، 

ونتیجة لذلك یجعل سلطة الحكم دیمقراطي، فیكون لدینا قد تأسس مشاركة شعبیة، وسلطة القانون 

سلطة مادیة مفروضة لقهر المحكومین وإرغامهم، "ذلك أن منطق مبدأ سیادة القانون ولیس مجرد 

وجوهره یتعارض مع التسلیم بأن تكون سلطة الحكم مطلقة، فهو یفرض على السلطة، أیا كان 

مصدرها حدودًا لا یجوز لها أن تتجاوزها؛ وذلك لتوفیر الضمان والأمان والحریة للأفراد عن طریق 

السلطة طة للقانون، ویمكن تحقیق نتائج  مبدأ سیادة أحكام القانون وتحقیق إخضاع إخضاع السل

 :للقانون وفق الأسس الآتیة

                                                
 .380ص ، السابق، المرجع فكریم یوس ،كشاكش). 1(



94 
 

عدم جواز تقیید الحریات العامة إلا بقانون صادر عن سلطة تشریعیة منتخبة، أو بناءً  .1

 على قانون، أي بموجب قرار إداري تنظیمي لتنفیذ وتكمیل القانون .

صدر سلطات الدولة قرارًا فردیًا إلا في حدود قرار عام سواء كان قانونًا أم عدم جواز أن ت .2

 لائحة .

وجوب احترام مبدأ تدرج القواعد القانونیة، بأن تحترم القاعدة الأدنى القاعدة التي  .3

 .)1(تعلوها"

وقد أكد المشرع في الدستور العراقي، على مبدأ سیادة القانون، إذ نصت على أن: "یعد 

، كما )2(ر القانون الأسمى والأعلى في العراق، ویكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء"الدستو 

نص المشرع  العراقي على أن: السلطة التنفیذیة تمارس صلاحیتها وفقاً للدستور والقانون والتي 

 .)3(تتكون من رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء

 المطلب الرابع

 وتأثیرها على السلطة والحریة لقوانینالرقابة على دستوریة ادور 
إذا كان من المسلم به في النظم الدیمقراطیة أن دستور الدولة یقوم بتنظیم السلطات 

الأساسیة فیها، وأیضًا تحدید حقوق وحریات الأفراد وواجباتهم. فمن الأصول المسلم بها العمل على 

اتها والمهام المنوطة بها وأن تحترم مبدأ الفصل بین السلطات وقیام كل سلطة بممارسة اختصاص

اختصاصات السلطات الأخرى وعدم تعدیها على ذلك. وبات من المعلوم أن هذا لن یتأتى إلا عن 

طریق الرقابة على الأعمال المخالفة للدستور لإبطالها، وهذا ما یطلق علیه الرقابة على دستوریة 

في قمة الهرم التدرجي للقواعد القانوینة، فمن القوانین وذلك نتیجة لمبدأ سمو الدستور الذي یعد 
                                                

 . 40ص استقلال السلطة القضائیة، مطبعة أطلس، القاهرة، مصر،  )،1968( محمد ،عصفور).1(

 .2005) من الدستور العراقي لسنة 13) انظر نص المادة (2(

 .2005عراقي لسنة ) من الدستور ال66) انظر نص المادة (3(
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المعلوم في أيّ دولة كانت أنه لا یجوز أن تصدر قوانین مخالفة لللأحكام الموضوعیة في الدستور، 

أو حتى مجرد أن یمس تعدیلاً في أحكامها أیضًا هذا الأمر ینطبق بالطبع على الأحكام الشكلیة؛ 

ولهذا یجب ان تكون جمیع القوانین ستور على سائر القوانین لذلك یعرف هذا المبدأ بمبدأ سمو الد

الصادرة عن السلطة التشریعیة أو القرارات والمراسیم الصادرة عن الرئیس متوافقة مع أحكام 

الدستور شكلاً وموضوعًا. وإلا فإنها ستكون مشوبة بعیب عدم الدستوریة مما یستوجب تعدیلها أو 

رقابة على دستوریة القوانین لیست مرتبطة ارتباط السبب بالنتیجة إلغائها، وعلى الرغم من أن ال

 بوجود قضاء دستوري.

"وقُدر تعلق الأمر بكون الرقابة على دستوریة القوانین احد ضمانات الحریة، نشیر إلى أن  

ظاهرة دسترة الحقوق والحریات أضحت ظاهرة عالمیة، حیث أخذت بها جمیع الدساتیر حتى في 

تأخرت في تبني فكرة الدستور بالتنصیص إما في دیباجة الدستور أو في أبوابه الأخرى الدول التي 

أو في بیانات أو إعلانات ملحقة على الحقوق والحریات المنوطة بالإنسان؛ لاعتبارات خاصة بقیمة 

یتها الدستور ومكانته في البنیان القانوني والمؤسسي للدولة العصریة؛ ولأن دیمقراطیة الدولة ومشروع

أصبحتا تقاسان بمدى احترامها للحقوق والحریات، لیس على  مستوى التنصیص في الوثیقة 

الدستوریة فحسب وإنما على صعید الممارسة الفعلیة أیضًا، لذا نجد معظم الدساتیر لا تكتف  

بإقرار قائمة الحقوق والحریات، بل أنها ألزمت المشرع وباقي السلطات، وعبر جملة من الأحكام 

 . )1(باحترام الحقوق الأساسیة الواردة في الدستور"

بالنسبة للسلطة التنفیذیة فیجب أن تكون الأعمال التي تمارسها أن تكون متفقة وأحكام 

الدستور إلا كانت غیر مشروعة وتكون جدیرة بالإلغاء، فإن احترام الدستور من جانب السلطة 

                                                
 موقع التجدید العربي، شبكة المعلومات الدولیة.، والدساتیر في الدولة العربیة الدستور الدیمقراطي ،محمد ،مالكي).1(

www.arabrenewal.com  :15/4/2022تاریخ الزیارة 
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ي مراقبة أعمال هذه الهیئة أو إلغاءها أو التعویض التنفیذیة أمر یكفله القضاء بما یملك من حق ف

وأما بالنسبة للسلطة التشریعیة، فإن أعمالها یجب أن تدور في الحدود إذا كان ما یلزم ذلك. "

 المرسومة لها على وفق أحكام الدستور، و خاصة في مجال إصدار التشریعات. 

في حرفیتها وحسب بل في  فلا تملك السلطة التشریعیة أن تخالف أحكام الدستور، لا

. ولوجود ضمان أن تكون أحكام القوانین )1(روحها ومضمونها أي المبادئ والأحكام التي تتضمنها"

متفقة وأحكام الدستور فلا بد من وجود دستوریة على القوانین، والرقابة على دستوریة القوانین لا 

دیدة ومعقدة أكثر من الإجراءات اللازمة تكون إلا في الدساتیر الجامدة والتي تحتاج إلى إجراءات ش

 لتعدیل القواعد القانونیة.

یمكن ممارسة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین التي تضمن حریة الموظفین و 

 .)2(، والإشراف على الإلغاءى طریقتین: الرقابة على الامتناعالعمومیین في التعبیر عن آرائهم بإحد

قه الدستوري مدعو لتفسیر النصوص وكشف غموضها. لذلك القضاء كما جاء في الفإن 

فإن رقابته هي نتیجة طبیعة تفسیره لتلك النصوص الدستوریة الغامضة وبیان مدى توافق النصوص 

القانونیة معها. السلطة عندما یُعهد بالرقابة إلى المحكمة العلیا ، التي تشكل قمة الهرم في السلطة. 

یكون الإشراف من قبل محكمة دستوریة لها التسلسل الهرمي القضائي القضاء هو إما هیئة عندما 

، وبسبب مهمة هذا القضاء "كسلطة أو كهیئة" فإن الرقابة تعتمد على دستوریة هذا البلد في

 القوانین.

  

                                                
علي مقلد وشفیق حداد وعبد  :ترجمة ،1، جي والمؤسسات السیاسیةالقانون الدستور  )،1974( أندریه ،هوریو).1(

 .50، صلبنان ،بیروت، الأهلیة للنشر والتوزیع، الحسن سعد

 عمان، الأردن، )، الوسیط في النظم السیاسیة والقانونیة الدستوري، دار الثقافة للنشر،2019) الخطیب، نعمان (2(

 .188ص 
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 المبحث الثاني

 الضمانات السیاسیة.

بیة لا یمكن بما أن الفقه الدستوري قد خلص إلى أن الضمانات القانونیة هي ضمانات نس

أن تؤدي في حد ذاتها إلى ضمان حسن تطبیق القواعد الدستوریة ، ونتیجة لذلك فهي غیر كافیة 

لحمایة الحقوق والحریات تجاه السلطة الحاكمة ، الذي یبدو التزامه باحترام القانون ، بمعناه العام ، 

انونیة. ومن هنا تأتي مهمة شاقة إذا اقتصرت المسألة على مجرد التساهل. فقط الضمانات الق

الحدود أهمیة وفعالیة الضمانات السیاسیة في الرقابة على السلطة الحاكمة ومدى التزامها ب

 .)1(الموضوعة لها وفق القانون

 المطلب الأول

 وتأثیره على السلطة والحریة الرأي العامدور 

ا الدور البارز في إن الدستور منشأهُ ظروف تاریخیة وسیاسیة أو اقتصادیة معینة، كان له  

تحدید ماهیته وتبیان وجهة نظره الفلسفیة، وله من المحاسن التي تكفل الإبقاء علیه، وعدم تغییره 

وكذلك له من المساوئ التي تعرضه لریاح الانتقاد والضغط الشعبي، وبروز الرأي العام المطالب 

اء على الدستور دور حیوي فعال بتبدیل أحكامه أو إنهائها. كان للرأي العام المتمثل في الاستفت

سواء أكان من ناحیة إیجابیة أو سلبیة؛ وذلك من أجل ضمان مشروعیة السلطة، وتمتع الأفراد 

 بالحقوق والحریات التي نص علیها الدستور بكل تجرد.

للرأي العام وتأثیراته الدور الأساسي والأثر المهم في التطبیق الصحیح للقواعد الدستوریة و 

ط في الأنظمة الدیمقراطیة ، ولكن له هذا الدور حتى في الأنظمة الاستبدادیة. المناقشة ، لیس فق

                                                
 .154ق، صجعفر، المرجع السابالدراجي،  )1( 
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في الأنظمة الاستبدادیة لا یصح القول إنهم لا یهتمون بشكل كامل بالرأي العام وتوجهاته ، حیث 

یظهر فیه نوعان من الرأي العام ، الأول واضح وعام ، والثاني قدیم وأصلي. یكاد یكون مجرد 

همس خافت ، على الرغم من عدم الإعلان عنه. ینتقل إلى السلطات الحاكمة من خلال الرقابة 

 -السریة التي یفرضونها. وهذه الأنظمة ونشیر إلى أن هناك انقسامات مختلفة للرأي العام 

بناءً على درجة التأثیر  -بالإضافة إلى الرأي من حیث ظهوره إلى الظاهر والكامن سالف الذكر 

وعي ، ینقسم الرأي العام إلى مهیمن ومستنیر. وخاضع ، ومن حیث الاستمراریة ینقسم إلى دائم وال

ومؤقت ویومي ، ومن حیث ممثلي الرأي العام ینقسم إلى رأي الأغلبیة ، ورأي الأقلیة ، ورأي 

لعالمي الائتلاف ، والرأي الكلي أو الغالب ، ومن حیث نطاقه والموضوع في الرأي العام الدولي أو ا

 .)1(ام الإقلیمي والرأي العام الحزبيوالرأي الع

عن موقف مشترك لأغلب عناصر  تعبیرفالرأي العام لا یعتبر رأیًا خاصًا وإنما هو 

المجتمع العربي وآراءه التي تتصل بالمسائل العامة المختلف علیها والتي تؤثر على الصالح العام، 

، ومن ذلك تواجه المجتمع بشكل كلي أو جزئي امة التيوفكرة الرأي العام یُفترض وجود مشكلة ع

عن لجمیع صور الحكم الدیمقراطي وما یمیزها الرأي العام یعتبر القاسم المشترك الرقابة على  فإن

 )2(، وهناك العدید من الخصائص للرأي العام تتمثل بما یلي: غیرها من أنماط الحكم الأخرى

تبرز قضیة للجماعة (الرأي العام) والقضیة تظهر حینما  یظل الرأي العام ساكنًا كامنًا حتى .1

 یوجد تصادم أو قلق أو خیبة أمل. 

 الرأي العام الجاري هو محاولة للتقلیل من التصادم والقلق وخیبة الأمل. .2

                                                
 .155جعفر، المرجع السابق، صالدراجي،  )1( 
؛ 46، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص2الرأي العام والدعایة والصحافة، ط )،1962( عبد القادر، حسنین).2(

 .155الدراجي، جعفر، المرجع السابق، ص
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 یحتاج الرأي العام إلى مطابقته لرأي الأغلبیة ومتماشیًا معها.  .3

أيّ أنه یكشف ویفصح عن نفسه حینما تكون یصبح الرأي العام الداخلي ظاهرًا أو خارجیًا  .4

قوة الدافع أو العامل مؤثرة عظیمة ویظهر للعیان إن التعبیر عن الرغبة بالفعل سوف تكون 

 لها نتائج إیجابیة أكثر من نتائج سلبیة. 

 الرأي العام شدید الحساسیة بالنسبة للحوادث العامة. .5

التعلیم والإعلام الجید فإن الرأي العام  إذا أُعطي للشعب في البلد الدیمقراطي الحر فرصة .6

یبدو صلب العود ولا یسهل خداعه عن طریق الدعایة، وكلما كان الرأي العام عالمًا 

 بمجریات الأمور كان أقدر على الفهم والحكم الصحیح على الأشیاء.

من السهل على الناس تحدید لكنه من الصعب علیهم أن یبینوا الوسائل التي توصلهم إلى  .7

 هذه الأهداف. 

 التبریر بمعناه الواسع بتعلیل بأسباب منطقیة یقبلها العقل مع إن الأسباب الحقیقیة انفعالیة. .8

 المطلب الثاني

 وتأثیرها على السلطة والحریة الأحزاب السیاسیةدور 

لقد تناول العدید من الفقهاء وكتاّب القانون الدستوري على تعریف الأحزاب السیاسیة إلا 

ختلافها احزاب في الزمان والمكان أیضًا یتفقوا على تعریف واحد؛ ذلك یعود لاختلاف الأ أنهم لم

"ویعرف الحزب السیاسي بأنه عبارة عن تنظیم  ،ها وتنوع الأدوار التي تضطلع بهافي نشأتها وتكوین

 یضم مجموعة من الأفراد لها تصور فكري مشترك وتعمل على تعبئة الرأي العام لصالحها من أجل

 .)1(الوصول إلى السلطة"

                                                
 .27صالعلمي، بغداد،  ، النظم السیاسیة، وزارة التعلیم العالي والبحث)1991( محمدالمشهداني، ).1(
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فالأحزاب السیاسیة تساهم في تكوین الرأي العام إذ أن الشعب مختلف من جمیع الأطیاف 

والقومیات وتختلف طموحاتهم وأمالهم فلا یمكن لهم أن یوحدوا كلمتهم وتحدید اتجاهاتهم فهم بحاجة 

وذلك بإضفاء صبغة سیاسیة إلى من یربط بین هذه المصالح الفردیة وتحویلها إلى مصالح جماعیة 

 علیها.

"یتولى الحزب توجیه المواطن صاحب الرأي وتوعیته بالمشاكل واطلاعه على حقیقة 

الأمور وبیان أسبابها واقتراح وسائل حلها ویؤدي ذلك إلى تكوین وعي ثقافي وسیاسي لدى الأفراد 

یار إذ تقوم الأحزاب بتحویل یمكنهم من المشاركة في المسائل العامة ویعطیهم القدرة لصواب الاخت

المواقف الفردیة بعد التنسیق إلى رأي عام یمثل اتجاهًا سیاسیًا متعددیًا كان أم فكریًا فهو الوحید 

القادر على بلورة وتطلعات ملایین الأفراد المتبانین في درجة ذكاء المعرفة السیاسیة والمصلحة 

 .)1( یتسنى للأفراد هجر نظرتهم الفردیة"الاقتصادیة وصبغها في أیدلوجیة جماعیة وبدونه لا

، طیدة تقوم على أفعال وردود أفعالالعلاقة بین الأحزاب السیاسیة والرأي العام هي علاقة و 

، لدیهم القدرة على كمنظمات متخصصة في العمل السیاسيلأنهم بحكم طبیعة أنشطتهم وأهدافهم 

واتخاذ موقف منهم یختلف من طرف لآخر فهم المشاكل السیاسیة وتكوین رأي واضح عنها. لهم 

حسب طبیعتهم ورؤیتهم. تجاه أعضائها وأنصارها من جهة ، والجماهیر غیر الحزبیة من جهة 

، حیث أن الآثار السلبیة جة الانضباط الحزبي السائدة فیهاأخرى ، والتي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بدر 

في حال كان الحزب  تجاهاتها الواضحة والجلیةعلى اللأحزاب السیاسیة بما تبدیه من آراء وبناءً 

                                                
، القانون الدستوري، النظم )1987( ، الغزال، إسماعیل484، صالمرجع نفسه، )1991( محمدالمشهداني، )..1(

 .159، ص امعیة، للدرسات والنشر والتوزیع، المؤسسة الج3السیاسیة، ط
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 یطبق انضباطًا حزبیًا صارمًا على أعضائه ومؤیدیه من خلال إلزام هؤلاء بتبني آراء وقرارات

 .)1( ومواقف القیادة السیاسیة للحزب

وهذه الأحزاب السیاسیة بدأت بالظهور والتشدد بموضوع الانضباط الحزبي بعد نشوء 

لنازیة، لم تقتصر هذه الأحزاب على قوة وصرامة الأحزاب باتخاذ القرارات وذلك الأحزاب الفاشیة وا

بإخضاع أعضاء الأحزاب لهذه الأوامر والقرارات، وإنما ذلك أدى إلى تغیر طبیعة الأحزاب وجعلها 

غیر مقتضبة على فعلیة الحزب وإنما أصبح فعلیًا وروحیًا، یتضح لنا أنه من هنا ظهرت قدسیة 

 قامت بفرض مبادئها وقراراتها على هؤلاء الأعضاء.الأحزاب و 

"وننتهي إلى أن العلاقة بین الأحزاب السیاسیة والرأي العام هي علاقة وثیقة، إذ أن الرأي 

العام في أیة دولة ماهو إلا انعكاس للنظام الحزبي السائد فیها فهي التي تلعب دورًا رئیسیًا في 

الذي تسعى إلیه من خلال دراسة اتجاهات الجماهیر ومن ثم بلورته وتنسیقه وتوجیهه نحو الهدف 

تقوم برسم برامجها ومبادئها وفقًا لهذه الاتجاهات. وقد یصل الأمر ببعض الأحزاب إلى استعمال 

وسائل العنف للاحتفاظ بقوتها واستمرار تضامنها، والذي یكون ظاهرًا في الأنظمة المطلقة من 

أجهزة البولیس الخاص وهذا هو ما جرى بالضبط في ظل الحزب خلال ممارسة الإرهاب السیاسي و 

النازي في ألمانیا والفاشي في ایطالیا ویكون خفی�ا مستترًا في الأنظمة الدیمقراطیة یتمثل في اتخاذ 

 .)2(وسائل الضغط الاقتصادي والاجتماعي"

  

                                                
 .158، مرجع السابق، صجعفرالدراجي، )1(
 159، مرجع سابق، صجعفرالدراجي، ).2(
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 الخاتمة

 النتائج والتوصیات

توازن بین السلطة والحریة في التشریع الحاول الباحث عرض في نهایة هذه الدراسة  

تبین بأن السلطة والحریة ملتزمة كل واحدة منهم بالأخرى، ومن هنا كان لا بد من  ؛العراقي

الدستور بأن یعمل على تنظیم العلاقة فیما بینهم، حیث أن السلطة تعد ضرورة أما الحریة فهي من 

إذ یجب على الدستور أن یوفر توفیق بینهم، أبرز الحاجات الإنسانیة، ومن هنا كان لا بد من ال

من النتائج  وقد توصلت الدراسة إلى عدد التوازن المطلوب بین الحریة والسلطة في شتى الظروف،

  وهي على النحو الآتي.والتوصیات 

 أولاً: النتائج: 

والذي یعد الصراع بین السلطة والحریة مؤشراً إلى الاختلال في العلاقة بین السلطة والحریة  )1

ربما ینتهي إلى دعم الحریة وتعزیزها وصولا إلى تحقیق التوازن المطلوب بینها وبین السلطة , 

 . لى غلبة وتفوق السلطة على الحریةأو یؤدي إ

أن أبرز الأسباب التي أدت إلى ظاهرة تفوق السلطة على الحریة في العصر الحدیث تكمن  )2

ضعف الوعي وانحســار تمال فكرة المؤسسة و ، وعدم اكي بروز وتفشي ظاهرة تركیز السلطةف

 ، وأخیرا الآثار السلبیة التي افرزها التقدم التكنولوجي على حقوق وحریات الأفراد . الرأي العام

، فهي انحسار دور البرلمان السلطة على الحریة أما ابرز المظاهر التي تترتب على تفوق )3

ة من قبل المعارضة وضعف الرقابة من قبل ضعف الرقابأكان في الرقابة أم التشریع . و  سواء

 . تفشي ظاهرة العنف السیاسي الشعبيالأحزاب وأخیرا 
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من أهم أسباب اختلال التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدكتاتوریة انتهاك مبدأ الفصل  )4

ام بین السلطات واستخدام وسائل القوة والعنف وانتهاك مبدأ سیادة إحكام القانون وتبني نظ

الحزب الواحد ، وأن ابرز المظاهر التي تترتب على اختلال التوازن بین السلطة والحریة في 

 الأنظمة الدكتاتوریة هي سیادة النظام الكلي ، وانتهاك حقوق الإنسان وحریاته . 

إن حریة التعبیر عن الرأي هي تعبیر الفرد عن ذاته ورغباته ومتطلباته وممارسته لحقوقه  )5

، وله أن یعبر ة في الاعتقاد بالشكل الذي یشاءهلقانون ، فللأفراد الحریة التامالمكفولة با

بالطریقة التي یریدها أو بأي وسیلة متاحة له بشرط الا یمس هذا الرأي بحریة شخص آخر أو 

 .عمل غیر مشروع ارتكابرض على یح

جتمع دیمقراطي ، الرأي لأهمیته كسمة في أي معن أكدت التشریع العراقي على حریة التعبیر  )6

لطباعة فقد وردت حریة التعبیر في التشریع العراقي بكل الوسائل المتاحة حریة الصحافة وا

، من دون ضمان بشكل كاف ، كما كفل التشریع العراقي حق والاعلان والاعلام والنشر

 الموظف في إبداء آرائهم السیاسیة .

 التوصیات:ثانیًا: 

 ث التوصیات التالیة: بناء على تلك النتائج قدم البح

مارسة الحقوق للمواطنین ضرورة إدراك القیادة السیاسیة في العراق أن متوصي الدراسة ب )1

من الحكومة للشعب ، ومراجعة التشریعات بالشكل الذي یزیل أي تشوهات  بل هولیست من

 في هذا الصدد. 

لمجتمع والعقد من الحوار المجتمعي الذي یؤدي إلى نجاح ابد لا توصي الدراسة بأنه  )2

، وهذا ة إیجابیة، لذلك یجب أن تستمع إلى الآخري وتحویل الحریة إلى حریعالاجتما

، لذلك فإن الحوار الاجتماعي المجتمعي ي من خلال الحوار الصحیح والصحیحبالطبع یأت
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، ، ناهیك عن تجنب أسالیب الإقصاء والتهمیشیقود نحو العقد الاجتماعي الصحیحهو ما 

تیجة ، ونبین الفئات الاجتماعیة واة الطبقیة التي تؤدي إلى الصراع والصداموعدم المسا

 .ویمیل الناس نحو الحاكم المستبد ،لذلك تتحول الحریة إلى فوضى

تراقب  أنالسلطة القضائیة  على فمن المفترض موجود حالیاً السلطة توقف السلطة مبدأ  )3

 س الوقت السلطة التشریعیة تراقب أیضاً ، وفي نفلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةأداء الس

یجة هل نجحت السلطة في صد ، بالنتلطة القضائیة من حیث الشكل العامأداء الس

، بالتالي لابد أن نبحث عن سلطة خارج السلطة وأعلى من ه مغازلة للسلطة، أم هذالسلطة

 .ارج ترتیبات السلطة من أجل ردعهاالسلطة وخ

حریة التعبیر بشكل كامل في العراق بحسبان أن هذا الحق ضرورة إتاحة توصي الدراسة ب )4

، وبحسبان الفوائد الرقابیة التي تؤدیها هذا الحق في و جزء أساسي من التشریع الإسلاميه

 .فعها للتركیز على مصالح الشعبتقویم عمل الحكومة ود

 وإنماوضى ضرورة إدراك الأفراد بأن حریة التعبیر عن الرأي لا تعني الفتوصي الدراسة ب )5

على المصلحة العامة بما یخدم السلطة من جانب والحریة تتم وفق ضوابط وقیود حفاظاً 

 من جانب آخر.
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